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 وعــــــرفــــــــــــــــــانشكـــــــر 

 

الحمد لله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، الذي من علينا بإتمام  
هذه المذكرة وذلل لنا الصعاب، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا  

 محمد بن عبد الله، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم:

 " من لا يشكر الناس، لا يشكر الله"  

م بأسمى معاني التقدير والاحترام استاذي الفاضل الدكتور "شرايرية  أتقد
محمد" الذي لم يبخل علينا جهدا ولا وقتا من وقته الثمين فقدم كل ما 
 نحتاجه من نصح وارشاد وتوجيه رغم إنشغلاته، فشكرا لك استاذنا الكريم. 

شة هذه  وأثني بالشكر الى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناق
المذكرة رغم كثرة أعبائهم العلمية والبيداغوجية وعلى ما بذلوه من وقت  

 وجهد في تقويم وتصويب هذه المذكرة. 

على مواصلة  وشجعنا وحثنا والشكر موصول الى كل من مد لنا يد العون 
البروفيسور زوايمية رشيد، الدكتورة  خارج الكلية:البحث العلمي داخل و 

 الدكتور حميداني محمد.بوخميس سهيلة، 

الى كل أولئك ارجو من الله من الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عني خير  
 الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأصلي 

 



      

 

 

  

 

 

 

هداء   ا 

 

 

 الى:المتواضع اهدي ثمرة جهدي 

 أمي و   أبي

 اخوتي، عبد الرحمان وندى

 جدي مولدي وجدتي مسعودة 

 أحلام صديقتي الغالية 

 والى الكتكوتة الصغيرة ميليسا 

 اهدي لكم نجاحي هذا واشكركم على مساندتكم لي.                     

 

 بوشارف اناس                                                                                 

 

 

 

 

 بــــوشارف اناس                                                     



      

 

 

 

 

هداء   ا 
 :أهدي ثمرة عملي إلى

 الباحثين الشرفاء.......................وهم قلة.

 وطلبة العلم الأكفاء ......................وهم ندرة

 الأساتذة الأجلاء .....................وهم بين وبين 

 الأحرار ...............................وهم كثرة 

 إلى: 

 والدي الكريمين وإخوتي الأعزاء 

  والكتاكيت جنان وكنان وميسان.

 بوشارف أناس.والى رفيقة دربي 

  ـــــــوخميس أحلامب    
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الخارج و يعد موضوع جريمة الصرف وحركة رؤو   ، من  كيفيات معالجتهاس الأموال من والى 
، الاقتصاد ير مباشر على  المواضيع التي نالت اهتماما واسعا على المستوى الوطني والدولي لما لها من تأث 

حماية مواردها وأموالها،    مصالحها الاقتصادية من خلالدة للحفاظ على  لهذا سعت غالبية الدول جاه
ذه التحديات من جميع التهديدات المحدقة بها والتي عرفت انتشارا واسعا في الآونة الأخيرة، ولمواجهة ه

الدول عامة والجزائر خاصة على وضع سياسات واستراتيجيات ملائمة وخطط    معظم والتهديدات عكفت  
 حد منها والتخفيف من آثارها.مدروسة لل

ان التطور الهائل الذي تشهده جرائم الصرف وانتشارها الواسع، جعل من التشريعات الحديثة تدق        
ناقوس الخطر وهذا راجع للمميزات الجديدة التي اكتسبتها خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده  

رفي، وأصبح أكثر تطورا من السابق، هذا ما قتصادي الصالعالم والذي من خلاله زاد نشاط الاجرام الا
مية المهتمة الأرقام والإحصائيات التي تقدمها بين الحين والآخر بعض الهيئات العالارتفاع  الى  أدى  
بين ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية  يي  \و الجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،  ب

خاصة في الجزائر من تدهور، مما أدى إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تحكم هذا  
النوع من الجرائم، وإخضاعها الى مراجعة تسمح بإيجاد حلول قانونية تحتوي على استراتيجيات محكمة  

 يسهل تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. 

ال للجزائر إن  التنموي  القانونية والسياسية والاقتصادية  توجه  التي ما فتئت أن    بعد الإصلاحات 
كل ما في وسعها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة لتلبية الحاجات العامة،  بذل بها مؤخرا جعلها تت بدأـ

، فحددت التصديرللإفراط في عمليات الاستيراد و مواردها من دون الحاجة  من خلال استغلال جميع  
من ظهور    الأمر  حقيقة في    بذلك بشكل نسبي خروج العملة الصعبة من الدولة، الا ان ذلك لم يمنع

على    لبيلى الخارج، التي كان لها أثر سبعض المشاكل المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال وا
 في الفترة الأخيرة.الوضع الاقتصادي 

 أهمية الدراسة: 
موضوع   الجانب العملي هوفأما  أولهما عملي والآخر علمي تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين 

مباشر   بشكل  الخارج لارتباطه  والى  الأموال من  الصرف وحركة رؤوس  آلا وهو جرائم  الأهمية  بالغ 

 مقدمة: 
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الجزائر    باقتصاد الدولة ناهيك أنها تشكل المحور الأساسي لمعظم الخطط والبرامج التنموية، مع توجه
نحو   العقابي  المشرع  وتوجه  والاجتماعية،  الاقتصادية  الأوضاع  لتحسين  السوق  اقتصاد  سياسة  نحو 
 تجريم كل مساس بتلك الأموال ما هو إلا إجراء عقابي للحد من الظاهرة وحماية الاقتصاد الوطني.

تكريس الدولة كما تتبع أهمية دراسة هذا الموضوع في كونه أصبح الشغل الشاغل للمواطن بعد  
، لإدراكه أكثر من أي وقت مضى أنه  1لمبدأ الشفافية في جميع المجالات وحقه في الوصول للمعلومة

الوطني من   الاقتصاد  يلحق  ما  بكل  الأول  المتضرر  لكونه  العام،  المال  الأول والأخير على  الرقيب 
 لمشاكل.تجاوزات، الأمر الذي أدى إلى البحث عن الحلول الناجعة لتجاوز هذه ا

فيتمثل في تحديد ماهية جرائم الصرف من خلال تحديد سيماتها وطبيعتها    وأما الجانب العملي
وأركانها وكذا إجراءات متابعتها، مسلطين الضوء على إجراءات المعاينة، وعلى كيفية مباشرة الدعوى  

 العمومية لتحديد المسؤولية الجزائية، والعقوبات التي تتبعها.

 :أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق العديد من الأهداف أهمها إبراز الآليات الإجرائية التي وضعها  
الناجمة عن ارتكاب جرائم الصرف وحركة رؤوس  المشرع الجزائري للتخفيف من حدة الآثار السلبية 

المصالحة   كإجراء  الجزائية  التدابير  مختلف  استقراء  عن  فضلا  الخارج،  وإلى  من  لمواجهة الأموال 
التهديدات الماسة بالاقتصاد الوطني، والتي انعكست بالسلب على برامج التنمية في الجزائر، وفيما يلي  

 نبرز أبرز هذه الأهداف:

  وتهريب الأموال ومدى تأثيرها على اقتصاد الدولة و بالتبعية   التحذير من مغبة جرائم الصرف_  1   
على المستوى المعيشي للمواطن، وأن الجهل أو التهوين من مخاطرها هو السر وراء زيادة حجم التهديدات 

 الاقتصادية التي تعاني منها الدولة. 

التي تكفل حماية قانونية للأموال ولحركتها من وإلى   البحث عن أنجع الأساليب والتدابير الإجرائية_  2
ملة الصعبة في تناقص نتيجة خروجها بشكل لا متناهي، وأن إسناد  الخارج، خاصة وأن الملاحظ أن الع

 مراقبتها لجهة معينة لابد وأن يصاحبه تعاون وتكاثف من جميع الهيئات المختصة. 

 

 .2020من التعديل الدستوري لسنة  55انظر نص المادة  - 1
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القانونية_  3 للمشاكل  الحلول  المتعلقة بجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال من خلال   طرح بعض 
 الوقوف على الأسباب التي أدت لحدوثها. 

في  البحث في مجال قانون الأعمال، خاصة وأن    إثراء المكتبة الجامعية بمرجع يساعد الباحثين_  4
 هذا الموضوع يحتاج للمزيد من الدراسة لكثرة التحديات التي تواجهها الدولة في مواجهة جرائم الصرف.

 أسباب اختيار الموضوع: 
  بالنسبة للأسباب الذاتية ،  وأخرى موضوعيةأسباب ذاتية  يمكن حصر أسباب اختيار الموضوع في  

الوطني   المستوى  على  كبيرة  بأهمية  تحظى  لكونها  الصرف  جرائم  لموضوع  الشخصي  الميول  يدفعنا 
والدولي، ومواضيعها مرتبطة بالدرجة الأولى بالواقع المعاش، ناهيك عن أنها تحتل الصدارة عند الحديث 

دولة، ولقد زاد من انشغالنا بهذا الموضوع حركة رؤوس الأموال عن التحديات الاقتصادية التي تواجهها ال
انعكاس سلبي على الوضع   لها  تم ارتكابها، والتي كان  التي  الفساد  في الآونة الأخيرة، بسبب جرائم 
ما   المعالجة حسب  وآليات  الحماية  تدابير  على  والتعرف  الوقوف  إلى محاولة  قادنا  مما  الاقتصادي، 

ال المنظومة  الصرف،  تقتضيه  بجرائم  المتعلق  الموضوعيةقانونية  للأسباب  بالنسبة  في   أما  فتتلخص 
 الأسباب الآتية:

 التعرف على طبيعة جرائم الصرف من حيث المفهوم والطبيعة والخصائص والأركان. -
والإحصائيات  - والأرقام  المعلومات  للتمكن من جمع  نظر  وبعد  بعمق  الموضوع  هذا  تحليل 

 ركة رؤوس الأموال.والتقارير المتعلقة بح
جهل شريحة كبيرة من المواطنين للمخاطر السلبية لجرائم الصرف وتأثير على اقتصاد الدولة   -

 والمستوى المعيشي له. 

  حدود الدراسة:
لكل دراسة أكاديمية حدود زمنية ومكانية يتقيد بها الباحث عند دراسته لأي موضوع لتكون الوجهة التي  

ترتبط الدراسة بنطاق   فبالنسبة للحدود الزمنيةينطلق منها في سبيل تحديد ما يجب معالجته والتطرق له،  
رقم   الأمر  في    22-96تطبيق  سنة    9المؤرخ  مخال  1996يوليو  بقمع  والتنظيم  المتعلق  التشريع  فة 

أما بالنسبة للحدود   ،، إلى غاية يومنا هذاالخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج
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التراب  المكانية كافة  تشمل  فهي  لذا  الجزائر،  على  ينصب  الدراسة،  بعنوان  المرتبط  الموضوع  فإن   ،
 الوطني.

 الدراسات السابقة:

السابقة التي عالجت موضوع جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال  وفيما يتعلق بالدراسات والأدبيات  
من وإلى الخارج فلا يمكن حصرها جميعا، إذ قد يفوتنا الاطلاع على هذه الأدبيات والدراسات، ومع ذلك 
سنورد على وجه الاختصار والإيجاز أهم هذه الدراسات وإن كان أغلبها دراسات غير منشورة، وذلك وفق  

 التسلسل الآتي: 

أحسن  لمؤلفه  كتاب جريمة الصرف في القانون الجزائري على ضوء الممارسات القضائية .1
هذا الكتاب من المراجع المهمة التي تعتمد عليها أغلب الدراسات وأبحاث  ويعد بوسقيعة 

جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وفي هذا الكتاب تعرض الكاتب الى 
ا التفصيل في أركان المشكلة لجريمة الصرف، والتعديلات الطارئة نهنقاط مهمة والتي من بي 

على النظام القانوني المتعلق بمجال الصرف، بما في ذلك الإجراءات الواجب إتباعها لمتابعة  
التي تثيرها جريمة   الجريمة مدعما ذلك بالاجتهادات القضائية، ناهيك عن الإشكالات القانونية

 . الصرف
بعنوان نظام الرقابة على الصرف في ظل الإصلاحات الاقتصادية في  أطروحة دكتوراه: .2

ث، وقد تعرضت الباحثة الى النظام القانوني  الجزائر التي هي من إعداد الطالبة ليندة بلحار 
وشملت دراستها أيضا تأثر نظام الرقابة على الصرف بالإصلاحات  للرقابة على الصرف،

 الاقتصادية.
خصوصيات جريمة الصرف في القانون الجزائري، للطالبة ناجية    دكتوراه: بعنوانأطروحة  .3

أهم العناصر والمتمثلة في الخصوصيات الموضوعية   وقد أسهبت فيها الباحثة بذكرشيخ 
 الإجرائية في جريمة الصرف.و 

القانوني للرقابة على الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى  الإطارو مذكرة ماجستير: بعنوان  .4
الخارج، من إعداد الطالبة شهرزاد بلحية حيث تعرضت الطالبة بعد ايرادها لمجموعة من  

مجال تناولت بشكل مفصل الرقابة على الصرف تطورها و اهيم المتعلقة بهذه الدراسة المف
 .قمع مخالفات الصرفقابة على الصرف و قة على نظام الر سلطت الضوء بأكثر د تطبيقها، و 
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 إشكالية الدراسة: 
 التالية:   الإشكالية الرئيسيةانطلاقا مما سبق بيانه نطرح 

 جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج؟ فيما تتمثل خصوصية  -

 الآتية:  الأسئلة الفرعيةوانطلاقا من هذه الإشكالية يمكن طرح 

 ماهي المعايير المعتمد عليها لوضع مفهوم جريمة الصرف؟  -
لماذا أخص المشرع لجريمة الصرف قانون خاص بها؟ فهل ذلك راجع لطبيعتها أم أن هناك   -

 اعتبارات اخرى؟ 
 فهل تعد جريمة الصرف كباقي جرائم قانون العام؟  -
 إجرائية؟ هل يسري على جريمة الصرف ما يسري على الجرائم العادية من قواعد  -

 مناهج الدراسة: 
من خلال تحليـل    المنهج التحليليإن الإجـابـة عن الإشــــــــــــــكـاليـة أعلاه تتطلـب بـالضــــــــــــــرورة إتبـاع  

ــوص القانونية المتمثلة في الأمر رقم  ــتقراء النصـ ــنة    9المؤرخ في   22-96واسـ المتعلق    1996يوليو سـ
المرســـوم ، و  الأموال من والى الخارجبقمع مخالفة التشـــريع والتنظيم الخاصـــين بالصـــرف وحركة رؤوس 

، يحدد شـــروط إجراءات المصـــالحة في مجال  2003مارس ســـنة   5المؤرخ في    111-03التنفيذي رقم 
تنظيم اللجنة  وكذا المخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج  

ــالحـة وســــــــــــــيهمـا ،  1966يونيو  8، المؤرخ في  155-66ر رقم  ، و الأمالوطنيـة واللجنـة المحليـة للمصــــــــــــ
من    المنهج الوصـفيالمتضـمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، للخروج بالحلول المناسـبة، و 

ــية التي تمييزها عن غيرها من   ــوصــ خلال تحديد مفهوم  وطبيعة وأركان جرائم الصــــرف للخروج بالخصــ
ط الضــــــــــــــوء على بداية ظهور المنظومة القانونية  لجرائم  من خلال تســــــــــــــلي  المنهج التاريخيالجرائم، و  

 الصرف في الأنظمة المقارنة والجزائر . 

 تقسيم الدراسة:
ــل يحتوي على مبحثين وقد حاولنا من خلال هذه المباحث  ــلين وكل فصــــــ ــة على فصــــــ ــتمل الدراســــــ   تشــــــ
 والفصول، الإحاطة بكل جزئيات هذا الموضوع على قدر المستطاع، وذلك على النحو المبين أدناه:
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 ماهية جريمة الصرف الفصل الأول:

 : مفهوم جريمة الصرفالأولالمبحث 

 المبحث الثاني: اركان جريمة الصرف 

 المتابعة في جريمة الصرف  إجراءات : الفصل الثاني

 لجريمة الصرف داريةالمبحث الاول: المتابعة الا

 جريمة الصرف ل قضائيةثاني: المتابعة الالالمبحث 

 

 

 

 

  



      

7 

 

 

 

 

   

 

  

 الفصل الأول 

وحركة    ماهية جريمة الصرف 

 رؤوس الأموال من وإلى الخارج
 



      

8 

 

 الفصل الأول 

 الأموال من وإلى الخارجوحركة رؤوس ماهية جريمة الصرف 

ورثــــــت الجزائــــــر بحكــــــم تاريخهــــــا المــــــرتبط بالاســــــتعمار الفرنســــــي تنظــــــيم الصــــــرف الــــــذي كــــــان        
بموجـــــــب  امقننــــــ هــــــذا المجــــــاللتشــــــريع مــــــنظم  كــــــان أولقــــــد ، فمطبقــــــا فــــــي فرنســــــا قبــــــل الاســــــتقلال

 les obligations et  codifiant1337 du 15 juillet 1947 -Décret n° 47،71331-47المرســوم رقــم 
prohibition édictées par la réglementation des changes ، JORF du 20 juillet 1947  والــذي ظــل

ــه بمقتضـــــــــى  ــم تكريســـــــ ــه وتـــــــ ــم معمـــــــــولا بـــــــ ــانون رقـــــــ ــم 15 7-62القـــــــ -45، وبموجـــــــــب الأمـــــــــر رقـــــــ
 دائرة جرائم القانون العام. دخلت مخالفة الصرف10882

ــع           ــذا الوضــــ ــم إلا أن هــــ ــىلــــ ــه يبقــــــى علــــ ــتقلال، حيــــــث  حالــــ ــد الاســــ ــة بعــــ ــد القانونيــــ أن القواعــــ
نــــــي للتطــــــور التشــــــريعي زم تسلســــــلمجــــــرد الغيــــــت بمجملهــــــا، ولــــــم تكــــــد تكــــــون إلا  ابقةالفرنســــــية الســــــ

ــي الجزائــــرالجذريــــ غيــــرات اجــــع للتوهــــذا ر ، الخــــاص بالصــــرف بــــالنظر  الاقتصــــادي وتغيــــر النظــــام ة فــ
ــه الس ــاجللتوجــ ــة لوســــائل الإنتــ ــار الدولــ ــى احتكــ ــي الــ ــد الرامــ ــي الجديــ ــرفية  ،ياســ ــاملات المصــ ــل المعــ وكــ

ــة المتعلقــــــة بالتجــــــارة الداخليــــــة والخارجيــــــة، حيــــــث أطلــــــق علــــــى جريمــــــة الصــــــرف لأول مــــــرة  والماليــــ
ــيتم تنــــــاول بمزيــــــد مــــــن التفصــــــيل الإطــــــار المفــــــاهيمي لهــــــذه  ــيم النقــــــدية، وســــ تســــــمية ةمخالفــــــة التنظــــ

 ث أدناه:الجريمة في المباح

 المبحث الأول: مفهوم جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

 وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المبحث الثاني: أركان جريمة الصرف

 

ــمبر    31مؤرخ في    157-62قانون رقم    - 1 ــمن الإبقاء على التشـــــــــريع الفرنســـــــــي في الجزائر بعد 1962ديســـــــ ، يتضـــــــ
جويلية   05خ في  مؤر   29-73، ملغى بالأمر رقم 1963جانفي    11صــادر بتاريخ    ،02دد  ، عجريدة رســمية  ،اســتقلالها
 .1973أوت  01 مؤرخ في ،62، عدد جريدة رسمية ،1973

ــي الصــــــرف  ، يتعلق بقمع جرائم 1945ماي  30مؤرخ في   0881-45أمر رقم    - 2 ــير اليه في   ،)التشــــــريع الفرنســــ أشــــ
 ، ص1979، القاهرة دون دار نشـــــــر  ،زء الثانيجال،  المقارن الجرائم الاقتصـــــــادية في القانون   مصـــــــطفى،محمود محمود  

30. 
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 المبحث الأول: مفهوم جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج:

ــعى كــــل الــــدول الحديثــــة الــــى حمايــــة        ــالحها الحيويــــة مــــن الجــــرائم التــــي مــــنتســ شــــأنها ان  مصــ
جهـــــود علـــــى الصـــــعيد الـــــدولي ذلك تظـــــافرت اللـــــالاقتصـــــادية والاجتماعيـــــة، و تمـــــس بالحيـــــاة السياســـــية 

ــداخلي ــم  والــ ــة الصــــرف تعتبــــر احــــدى أهــ ــاوزات، وجريمــ ــوع مــــن التجــ ــذا النــ ــاء علــــى هــ مــــن أجــــل القضــ
ــرا  ــواء، نظـ ــد سـ ــى حـ ــاد علـ ــانون والاقتصـ ــال القـ ــل رجـ ــن قبـ ــا مـ ــا بالغـ ــت اهتمامـ ــي نالـ ــات التـ ــذه المخالفـ هـ

 وخطورة كبيرة ماسة بالاقتصاد الوطني. تعددةلانفرادها بطبيعة متميزة وخصائص م

ثـــــم  ،)مطلـــــب أول النظـــــام القــــانوني لجريمـــــة الصـــــرف لتطـــــرق إلـــــى مــــن خـــــلال هـــــذا المبحـــــث ســــيتم ا
 )مطلب ثاني .  إلى طبيعة هذه الجريمة

 : النظام القانوني لجريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارجالمطلب الأول: 

ــادية المنتهجــــــة والمتغيــــــرة      ــاع السياســــــة لكــــــل دولــــــة وتنــــــوع الأنظمــــــة الاقتصــــ ان اخــــــتلاف الأوضــــ
ــر ــى آخـ ــام الـ ــن نظـ ــرائم الصـــرف مـ ــوم جـ ــاين مفهـ ــى تبـ ــرى، أدت الـ ــى أخـ ــرة الـ ــن فتـ ــرت مـ ــم ظهـ ــن ثـ ، ومـ

لســــن قواعــــد قانونيــــة منظمــــة لهــــذه الجريمــــة، وتبعــــا لــــذلك صــــعوبة وضــــع تعريــــف  العديــــد مــــن العوائــــق
         فقها وقانونا.موحد وتوفيقي 

ــن هــــذا المطلــــب، ثــــم نتطــــرق و  ــة الصــــرف فــــي الفــــرع الأول مــ ــيتم تنــــاول التطــــور التشــــريعي لجريمــ ســ
 .الى تعريف جريمة الصرف في الفرع الثاني

 : : التطور التشريعي لجريمة الصرفالفرع الأول

الاقتصــــاد الــــوطني فــــي تلــــك  أثــــر ســــلبي بــــالغ علــــى قــــوة 1986ة كــــان للازمــــة البتروليــــة لســــن        
الفتـــــرة، وبـــــذلك ظهـــــرت محدوديـــــة ونجاعـــــة هـــــذا التوجـــــه الاشـــــتراكي، ممـــــا فـــــرض علـــــى الدولـــــة حتمـــــا 

ــوطني ــوض بالاقتصــــاد الــ ــة إعــــادة النهــ ــدة بغيــ ــة اقتصــــادية جديــ ــي سياســ ــدارك الأوضــــاع التــــي  ،تبنــ وتــ
ــاس ــوم بالأســ ــذي يقــ ــوق الــ ــاد الســ ــى اقتصــ ــاد علــ ــلال الاعتمــ ــن خــ ــة مــ ــه الازمــ ــا هاتــ ــة  خلفتهــ ــى حريــ علــ

 التجارة وتداول رؤوس الأموال على المستوى الداخلي والخارجي.



      

10 

 

ــريعية       ــة التشـــ ــر المنظومـــ ــري تغييـــ ــرع الجزائـــ ــى المشـــ ــا علـــ ــان لزامـــ ــادي كـــ ــام الاقتصـــ ــر النظـــ وبتغيـــ
ــديل هـــــي الأخـــــرى  ــه، ومنـــــه كانـــــت جريمـــــة الصـــــرف محـــــل تعـــ الاقتصـــــادية لتتماشـــــى مـــــع هـــــذا التوجـــ

ــد قانونيــــة متن ــا بقواعــ ــوال حيــــث نظمهــ ــة مــــن أجــــل إضــــفاء حمايــــة جزائيــــة علــــى حركــــة رؤوس الأمــ وعــ
لتصــــــبح مــــــن ةمخالفــــــة التنظــــــيم النقــــــدية الــــــى ةجريمــــــة الصــــــرف وحركــــــة رؤوس الأمــــــوال مــــــن والــــــى 

 الخارجة.

بموجـــــب الأمـــــر رقـــــم  1966ســـــنة  لجريمـــــة الصـــــرف لأول مـــــرة تطـــــرق المشـــــرع الجزائـــــري  بدايـــــة     
ــق ح 1 180 -66 ــق بــــــالجرائم التــــــي تعيــــ ــرائم المتعلقــــــةالمتعلــــ ــوطني، والجــــ ــير الاقتصــــــاد الــــ ــن ســــ  ســــ

-69 رقـــــم  ر الأمــــرو صــــد ، بالإضــــافة إلـــــى أجنبيــــة وكـــــذا تــــداولها أوكانــــت  وطنيـــــة العملــــة  بتزويــــر
ــمن ل 107 ــانون المتضــ ــة لســــنة اقــ ــدر19692لماليــ ــذه القــــوانين صــ ــد جملــــة هــ ــر رقــــم  ، وبعــ -75الأمــ
ــات  47 ــتمم لقــــانون العقوبــ ــدل و المــ ــد مــــن الأحكــــام القانونيــــةالمعــ ليــــأتي آخــــر  3  والــــذي ألغــــى العديــ

-82بمقتضــــــى القــــــانون رقــــــم  يخــــــص مجــــــال جريمــــــة الصــــــرف فــــــي قــــــانون العقوبــــــات فيمــــــا تعــــــديل
 .جناية من جنحة إلى تغيير الوصف القانوني للجريمةفي ولعل أهم تعديلاته التشديد  ،044

بموجــــــب الأمــــــر  وذلــــــك خصــــــها المشــــــرع بقــــــانون مســــــقل وقــــــائم بذاتــــــه لتســــــعينيات وفــــــي نهايــــــة ا     
ــة الصـــــــرف وحركـــــــة رؤوس  المتعلـــــــق 96-22 ــين بجريمـــــ ــيم الخاصـــــ ــة التشـــــــريع والتنظـــــ ــع مخالفـــــ بقمـــــ

 الأموال من والى الخارج.

 

، يتضمن إحداث المجالس القضائية لقمع الجرائم الاقتصادية،  1966جوان   21، المؤرخ في 180- 66الأمر رقم  -1
 .  1966جويلية   24، المؤرخ في 54جريدة رسمية، عدد

  ،10  ، عددجريدة رسـمية  1970،لية لسـنة يتضـمن قانون الما  1969،ديسـمبر    31مؤرخ في   ،107-69الأمر رقم   -2
 .1969بر ديسم 31المؤرخ في

  1966جوان    8المؤرخ في    ،156-66يتضــمن تعديل الأمر رقم   ،1975جوان    17مؤرخ في    ،47-75الأمر رقم   -3
 .1975جوان  1المؤرخ في ،53، جريدة رسمية، العدد تيتضمن قانون العقوبا

 .، المرجع نفسهالمعدل والمتمم 47-75الأمر رقم  مكرر من 424المادة  -4
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كـــــان متأرجحـــــا موقـــــف المشـــــرع الجزائـــــري أن  القانونيـــــة مـــــا ســـــبق مـــــن النصـــــوص يســـــتنبط مو         
ــرد ذلــــــك  ــم يســــــتقر علــــــى رأي واضــــــح، ومــــ ــة لجريمــــــة الصــــــرف وحركــــــة ولــــ تشــــــعب القواعــــــد المنظمــــ

 في مختلف التشريعات القانونية. توزعهارؤوس الأموال من والى الخارج و 

ــيم التنفيذيـــــة  وتعـــــددت         ــابطةالمراســـ ــال الضـــ ــم فالصـــــرف  لمجـــ ــا المرســـــوم التنفيـــــذي رقـــ ــد منهـــ نجـــ
ــات  97-256 ــروط وكيفيــــــ ــمن شــــــ ــينالمتضــــــ ــوان ال تعيــــــ ــة بعــــــــض الأعــــــ ــؤهلين لمعاينــــــ ــوظفين المــــــ مــــــ

ــات  ــم ، 1الصـــــــرف مخالفـــــ ــذي رقـــــ ــوم التنفيـــــ ــذا المرســـــ ــر  257-97وكـــــ ــكال محاضـــــ ــبط أشـــــ الـــــــذي يضـــــ
 المحــــــــدد لشــــــــروط إجــــــــراءا 258-97والمرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم  2المعاينــــــــة مثــــــــل هــــــــذه المخالفــــــــات 
المحــــــــدد لشــــــــكلية لجنــــــــة  259-97والمرســــــــوم التنفيــــــــذي رقــــــــم  .3المصــــــــالحة فــــــــي مجــــــــال الصــــــــرف
ف، الا ين خــــاص ومســـــتقل بجريمــــة الصـــــر مـــــن صــــدور تقنـــــفبــــالرغم ، 4المصــــالحة وتنظيمهــــا وســـــيرها

ية والتنظيميـــــــة منهــــــا قـــــــانون انهــــــا ظلــــــت بشـــــــكل أو بــــــيخر خاضـــــــعة لجملــــــة مــــــن القـــــــوانين التشــــــريع
ولتعزيــــــز مبــــــدأ اســــــتقرار  ...الخ.، قــــــوانين الماليــــــةالجمــــــارك، أنظمــــــة بنــــــك الجزائــــــر، قــــــانون العقوبــــــات 

والنهــــــوض بالدولــــــة  ،ت التجاريــــــةالدولــــــة وتشــــــجيع الاســــــتثمار وترتيــــــة وتطــــــوير المبــــــادلات والمعــــــاملا
تـــــــم  ،خاصـــــــة بالصـــــــرفال الأعمـــــــال والإجـــــــراءات  علـــــــىالمصـــــــداتية والشـــــــفافية  ضـــــــفاءمـــــــن خـــــــلال إ

 

، يتضــــــــــــــمن شــــــــــــــروط وكيفيـات تعيين بعض الأعوان والموظفين 1997جويليـة    4مؤرخ في    ،256-97رقم    الأمر  -1
 جريدة رســـــمية،المؤهلين لمعاينة مخالفة التشـــــريع والتنظيم الخاصـــــين بالصـــــرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج،  

 .1997جويلية  16 ، مؤرخ في47عدد 

ــبط أشـــــكال محاضـــــر معاينة مخالفة التشـــــريع 1997ويلية ج  14مؤرخ في    257،-97المرســـــوم التنفيذي رقم    -2 ، يضـــ
ــين بالصـــــرف وحركة رؤوس الأموال من ــمية،  والتنظيم الخاصـــ جويلية   16  مؤرخ في  ،47عدد   والى الخارج، جريدة الرســـ

1996. 

ــالحة في مخالفة التشـــريع، يحدد شـــروط إ1997جويلية   14مؤرخ في    ،258-97م  المرســـوم التنفيذي رق  -3  جراء المصـ
ــين بالصـــــــرف وحر  ــمية، ،كة رؤوس الأموال من والى الخارجوالتنظيم الخاصـــــ جويلية   16  مؤرخ في  ،47عدد   جريدة رســـــ

 )ملغى . 1997

حة وتنظيمها وســيرها،  ، يحدد تشــكيلة لجنة المصــال1997جويلية   14المؤرخ في    ،259-97المرســوم التنفيذي رقم    -4
 )ملغى . 1997جويلية  16 مؤرخ في، 47عدد  جريدة رسمية،
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ــم  ــر رقـــ ــديل الأمـــ ــاء بموجـــــب  221 -96تعـــ ــا جـــ ــا مـــ ــرات منهـــ ــدة مـــ ــر لعـــ ــرات  03-10 الأمـــ ــد الثغـــ لســـ
ــام تبــــين  ،هالــــنقص الــــذي يشــــوب وإتمــــام حكم فــــي ســــوق الأمــــوال جــــراءات الــــتإحيــــث جــــاء بقواعــــد وأحكــ

ــع الإبقـــــــاء علـــــــى بعـــــــض  ــيم مـــــ ــابقة التنفيذيـــــــة المراســـــ ــذي  الســـــ ــوم التنفيـــــ ــابط  110-03كالمرســـــ الضـــــ
ــوال ــة رؤوس الأمــــ ــة، مخالفــــــات الصــــــرف وحركــــ ــر المعاينــــ ــكال محاضــــ ــذي  2لأشــــ ــدل والــــ  المرســــــوم عــــ

ــذي  ــم التنفيــــــــ ــى 2573-97رقــــــــ ــذي ، بالإضــــــــــافة الــــــــ ــوم التنفيــــــــ ــروط  111-03المرســــــــ ــدد لشــــــــ المحــــــــ
س إجــــــراءات المصــــــالحة فــــــي مجــــــال مخالفــــــة التشــــــريع والتنظــــــيم الخاصــــــين بالصــــــرف وحركـــــــة رؤو 

 .4الأموال من والى الخارج

وفـــــــي ســـــــياق حـــــــديثنا عـــــــن مختلـــــــف القواعـــــــد المنظمـــــــة لعمليـــــــات الصـــــــرف عبـــــــر العديـــــــد مـــــــن      
ــة  ــام جريمــــ ــد يــــــؤدي بالضــــــرورة لقيــــ ــة لتلــــــك القواعــــ ــدير بالــــــذكر أن أي مخالفــــ ــة جــــ المحطــــــات القانونيــــ

 صرف مكتملة الأركان.

وخلاصة لكل ما سبق إثارته نلاحظ أن المشرع بذل جهدا كبيرا لوضع ترسانة قانونية محكمة   
 .لضبط والحد من الجرائم المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج

 

 

 

 ، المرجع السابق.22-96الأمر رقم  -1

، يضـــــــبط أشـــــــكال محاضـــــــر معاينة مخالفة التشـــــــريع 05/03/2003، المؤرخ في  110-03مرســـــــوم التنفيذي رقم  ال  -2
يذي والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وكيفيات اعدادها، المعدل والمتمم للمرسوم التنف

 .09/03/2003مؤرخ في  17، جريدة رسمية 14/07/1997المؤرخ في  257-97رقم 

 ، المرجع السابق.257-97المرسوم التنفيذي  -3

ــوم التنفيذي رقم    -4 ــنة   5في  مؤرخ  ،111-03المرســـــ ــالحة في مجال 2003مارس ســـــ ــروط إجراءات المصـــــ ، يحدد شـــــ
تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة  وكذا  وس الأموال من والى الخارج المخالفة التشــريع والتنظيم الخاصــين بالصــرف وحركة رؤ 

 .2003مارس  09 مؤرخ في ،17عدد  ية للمصالحة وسيهما، جريدة رسمية،المحل
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 :تعريف جريمة الصرفالفرع الثاني: 

ــة الصــــرف  ــة  هــــو لغــــة الصــــرفمصــــطلح لا بــــد مــــن تعريــــف  ،قبــــل الخــــوض فــــي تعريــــف جريمــ كلمــ
ــن الفعـــــــل صـــــــرف، يصـــــــرف ــتقة مـــــ ــه، وصـــــــرف مشـــــ ، صـــــــرفه بمعنـــــــى رده وصـــــــرف المـــــــال أي أنفقـــــ

ــوين والصــــــرف هــــــو الخــــــالص الصــــــافي مــــــن  ــة أي ألحقهــــــا الكســــــر فــــــي حــــــاليتين الجــــــر والتنــــ الكلمــــ
ــدر ــر  ،العيــــب والغــ ــال عــــن الصــ ــذا المعنــــى يقــ ــن هــ ــة ومــ ــب والحيلــ ــا الصــــرف هــــو القلــ ــرفي أمــ ف والصــ

ــوره ــي أمــ ــب فــ ــه المتقلــ ــرف ، بأنــ ــه والصــ ــالم بــ ــرف أو العــ ــالم الصــ ــوب إلــــى عــ ــو المنســ ــرف فهــ ــا الصــ أمــ
هـــــو بيـــــع الـــــذهب بالفضـــــة وهـــــو مـــــن ذلـــــك لأنـــــه يتصـــــرف بـــــه مـــــن جـــــوهر إلـــــى أخـــــر ومنهـــــا صـــــرف 

 .1النقود أي بذلها بنقود 

ــة  ــرف وحركـــ ــة الصـــ ــطلح جريمـــ ــن مصـــ ــين مـــ ــث يتبـــ ــطلاحي حيـــ ــف الاصـــ ــرار التعريـــ ــى غـــ علـــ
ــة بمحلــــين،  ــا متعلقــ ــة تنصــــب الجريمــــةرؤوس الأمــــوال مــــن والــــى الخــــارج أنهــ علــــى الصــــرف  مــــن جهــ

 .2على رؤوس الأموالأخرى تنصب من جهة 

ــا  ــن ة بينمـــ ــارة عـــ ــمال فهـــــو عبـــ ــى مصـــــطلح رأســـ ــاهمون علـــ ــق المســـ ــي اتفـــ ــوال التـــ ــة الأمـــ مجموعـــ
تقـــديمها كحصـــص فـــي الشـــركة لغـــرا اســـتعمالها فـــي المتـــاجرة بقصـــد تحيـــق الـــربح عـــن طريـــق 

 .3ام بالأغراا التي أسست من اجلها"القي

 

 ، 2008مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة منقحة، مكتبة الشروق الدولية، مصر، سنة   -1

 .645ص

 ، 2004، منشورات الحلبية الحقيقة، لبنان، ص 2بعةلاقتصادي، دراسة مقارنة، طغسان رباح، قانون العقوبات ا -2

القانوني لحركة رؤوس الأموال من والى الخارج في مجال الاســــتثمار التجربة مزياني كاتية، مزياني ياســــمينة، النظام    -3
لرحمن ميرة، بجاية، ، جامعة عبد اة الحقوق والعلوم الســــــــياســــــــية، كليكرة نيل شــــــــهادة الماســــــــتر في الحقوق الجزائرية، مذ

 .13، ص2018-2019
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وســــيلة الشــــركة الأساســــية لممارســــة نشــــاطاتها المتكونــــة مــــن مجمــــوع أقســــام الأســــهم أو هــــوة  
 1همين" النقدية غير قابلة للتجزئة والمكتب من قبل المسا

المحـــــرا الأساســـــي لأي مشـــــروع رأســـــمال علــــى انـــــهة  والــــذين عرفـــــوا ة لفقهــــاء الاقتصـــــاد أمــــا بالنســـــب
ــن  ــة مــ ــكال فرعيــ ــن أشــ ــون مــ ــة ويتكــ ــة لأي جهــ ــادة الإنتاجيــ ــى زيــ ــدف إلــ ــتثماري يهــ ــل اســ أو محــ
ــادرة  ــرية النـ ــدرات البشـ ــا القـ ــام، وربمـ ــواد الخـ ــل الأدوات والمـ ــاج مثـ ــى الإنتـ ــادرة علـ ــتخدمات القـ المسـ

 .2المساعدة في الإنتاجلمواد وا

" جريمـــــة الصـــــرف  نجـــــد أن المشـــــرع الجزائـــــري اعتبـــــر 22-96 لأمـــــرمـــــن ا ع للمـــــادة الأولـــــىوبـــــالرجو 
كــــل مخالفــــة أو محاولــــة مخالفــــة للتشــــريا والتنظــــيم الخاصــــين بالصــــرف وحركــــة رؤوس الأمــــوال 

 من والى الخارج بأية وسيلة كانت فيما يلي:

 تصريح كاذب. -

 ات التصريح.عدم مراعاة التزام -

 اد الأموال إلى الوطن.در عدم است -

 المطلوبة. ياتعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكل -

 عدم الحصول على التراخيص المشترطة. -

 ".عدم الاستجابة للشروط المقترنة بهذه الترخيصات -

ــتقراء الـــــــنص  ــابق ومـــــــن خـــــــلال اســـــ ــذكر  الســـــ ــم الـــــ ــرع الجزائـــــــري لـــــ ــد أن المشـــــ ــة نجـــــ يتصـــــــدى لجريمـــــ
ــوال ــة رؤوس الأمـــــ ــامل،تعريـــــــف ب الصـــــــرف وحركـــــ ــدد وشـــــ ــل المـــــــادي  محـــــ ــد الفعـــــ ــى بتحديـــــ ــل اكتفـــــ بـــــ

 

ــهادة بن أوديع نعيمة، النظام القانوني لحركة رؤوس الأموال من والى الج  -1 ــتثمار، مذكرة لنيل شـــــــ زائر في مجال الاســـــــ
 .19، ص 2010 ،كلية الحقوق  جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،الماجستي

 .13ص مرجع سابق،    مزياني كاتية، مزياني ياسمينة، -2
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ــكل ل ــرف المشـــ ــة الصـــ ــتلاف علـــــى جريمـــ ــه اخـــ ــكالهأنواعـــ ــداءا ،وأشـــ ــرورا بالمـــــادة  بتـــ ــادة الأولـــــى مـــ بالمـــ
ــة وصــــولا للمــــ ــن  ادة الرابعــــة، وناهيــــكالثانيــ  22-96المعــــدل والمــــتمم للأمــــر رقــــم  03-10الأمــــر عــ
 .مخالفة تشريع الصرف والتي تشكل جريمةلسلوك المادي لأخرى الذي أضاف نماذج 

ــدم مشــــروعية عمليــــات الصــــرف و       ــرف تتمحــــور بالأســــاس حــــول عــ ــر جليــــا أن جريمــــة الصــ يظهــ
ــبات  ــن المناســ ــد مــ ــي العديــ ــرع فــ ــا المشــ ــي عرفهــ ــت المــــادة  والتــ ــاري  2إذ نصــ ــانون التجــ ــن القــ يعــــد  "مــ

ــه أو  ــد تحويلـ ــا أو بعـ ــا بعينهـ ــادة بيئتهـ ــولات لإعـ ــراء للمنقـ ــل شـ ــوعة كـ ــب موضـ ــاري بحسـ ــل تجـ عمـ
وعليــــه نســــتنتج  .1"شــــغلها كــــل عمليــــة مصــــرفية أو عمليــــة صــــرف أو سمســــرة خاصــــة بالعمولــــة 
ســـــواء تمـــــت هـــــذه  ،أن كـــــل عمليـــــات الصـــــرف تعـــــد مـــــن قبيـــــل الأعمـــــال التجاريـــــة بحســـــب الموضـــــوع

الــــــذي قــــــانون النقــــــد والقــــــرض بالإضــــــافة ل. 2جماعيــــــةالمبــــــادلات التجاريــــــة بصــــــفة منفــــــردة أو بصــــــفة 
ــ مجلـــــس بمعيـــــة بنـــــك الجزائـــــر  والتـــــي تـــــتم تحـــــت اشـــــراف ورقابـــــة ة إجـــــراء هـــــذه المبـــــادلات نظـــــم كيفيـــ

ــذلك مــــن خــــلال مجمــــل نصوصــــه و  ،3النقــــد والقــــرض  ــة الاســــتثمار كــ ــاول قــــانون ترتيــ ــة تنــ تنظــــيم عمليــ
ــة ــتثمر الأجنبيـــ ــة المســـ ــتثمار إلـــــى دولـــ ــيفة للاســـ ــة المضـــ ــمانة  ،تحويـــــل رؤوس الأمـــــوال مـــــن الدولـــ كضـــ

قانونيـــــــة ممنوحــــــــة بشــــــــروط مضــــــــبوطة لعـــــــل أهمهــــــــا أن يــــــــتم هــــــــذا التحويـــــــل عبــــــــر قنــــــــاة مصــــــــرفية 
  مشروعة.

مفهـــــوم مكن مـــــن تحديـــــد ومـــــا يمكـــــن ملاحظتـــــه ان المشـــــرع الجزائـــــري لـــــيس وحـــــده مـــــن لـــــم يـــــت       
وانمـــــــا حتــــــى رجــــــال الفقـــــــه لــــــم يتوصـــــــلوا لوضــــــع تعريــــــف موحـــــــد متفــــــق عليـــــــه، ، لجريمــــــة الصــــــرف

 

  ،10عدد  جاري، جريدة رســــــمية، ، يتضــــــمن القانون الت1975مبر  ســــــبت  26المؤرخ في    ،59-75الأمر  من  2المادة  -1
 المعدل والمتمم. 1995ديسمبر  17 المؤرخة في

ــطفى كمال طه، الوجيز في القانون التجاري   -2 ــكندرية،   مصـ ــأة المعرف الإسـ ــنة  )الأعمال التجارية والتجار  منشـ دون سـ
 .62صنشر، 

  18  في مؤرخ،  16بالنقد والقرض، جريدة رسمية، عدد   ، المتعلق1990أفريل    14المؤرخ في    ،10-90القانون رقم    -3
 )ملغى . 1990أفريل 
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ــب  ــي المطلــــ ــه فــــ ــيتم تناولــــ ــا ســــ ــو مــــ ــط وهــــ ــة الاقتصــــــادية فقــــ ــف الجريمــــ ــم علــــــى تعريــــ ــر دورهــــ واقتصــــ
 الموالي.

ــائص تنفــــــ        ــة الصــــــرف بمجموعــــــة مــــــن الخصــــ ــية  رد جريمــــ ــة ذات خصوصــــ ــا جريمــــ تجعــــــل منهــــ
بســــــبب تنــــــوع أحكامهــــــا وقواعــــــدها فــــــي ســــــيما جــــــرائم القــــــانون العــــــام، لامتميــــــزة وتختلــــــف عــــــن بــــــاقي 

 ويظهر ذلك من خلال: مختلف التشريعات 

  :وقتيةالجرائم / جريمة الصرف من ال1

ــا تختلــــف مــــن وقــــت إلــــى  ــا، كونهــ تعــــد جريمــــة الصــــرف جريمــــة وقتيــــة مــــن حيــــث مضــــمونها وطبيعتهــ
  1آخر باختلاف الأنظمة الاقتصادية والظروف التي تعرفها وتميزها. 

 ير أخلاقية:عدم اعتبارها جريمة غ/ 2

ــد مــــــن قب  ــذه الجــــــرائم لا تعــــ ــوي علــــــى هــــ ــرفات التــــــي تنطــــ ــإن التصــــ ــرفات غيــــــروال الأفعــــــال يــــ  لتصــــ
كـــــون المخـــــالف لا  لأنهـــــا لا تعتبـــــر تعـــــديا علـــــى النظـــــام العـــــام والآداب العامـــــة للمجتمـــــع، ،خلاتيـــــةالأ

يشـــــعر بنفســـــه أنـــــه اقتـــــرف جرمـــــا ولـــــم يســـــلب مـــــال غيـــــره انمـــــا تصـــــرف فـــــي مالـــــه المملـــــوك لـــــه مـــــن 
لتشـــــريع والتنظـــــيم الخاصـــــين بالصـــــرف ل مخالفـــــة، ولـــــذلك اعتبرهـــــا المشـــــرع خصـــــيةمنطلـــــق حريتـــــه الش

 .وهذا راجع لطابعها الاقتصادي ،2جوحركة رؤوس الأموال من والى الخار 

 :في جريمة الصرف لعقابوا التجريممبدأ شرعية  /3

ــنص  ــة ولا عقوبــــــة الا بــــ ــه لا جريمــــ ــدأ الشــــــرعية أنــــ ــاس مبــــ ــدر الوحيــــــد  ،أســــ ــد بــــــذلك أن المصــــ ويقصــــ
ــال  ــد الأفعـــ ــة تحديـــ ــدها مهمـــ ــريعية وحـــ ــلطة التشـــ ــتأثر الســـ ــذلك تســـ ــريعي، وبـــ ــنص التشـــ ــو الـــ ــريم هـــ للتجـــ

 

، لممارســات التجارية، دراســة مقارنة، خصــوصــية الجريمة الاقتصــادية في ضــوء قانون المنافســة واايت مولود ســامية  -1
 .31ص  مناقشة، ون سنةلود معمري، تيزي وزو، دة مو مذكرة لنيل شهادة ماجستير، فرع قانون الأعمال، جامع

ليندة بلحارث، نظام الرقابة على الصــــــرف في ظل الإصــــــلاحات الاقتصــــــادية في الجزائر، رســــــالة نيل دكتوراه، كلية   -2
 .91ص  دون سنة مناقشة، ي، تيزي وزو،الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة مولود معمر 
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ــا لــــــذلك جــــــزاءات  ــام والآداب العامــــــة، وتضــــــع تبعــــ التــــــي تشــــــكل تعــــــديا علــــــى المجتمــــــع ونظامــــــه العــــ
 زجرية وقمعية من أجل تحقيق الردع العام.

اصــــــدار  التــــــدخل عــــــن طريــــــقبلســــــلطة التنفيذيــــــة ســــــمحت ل نيــــــةطبيعــــــة جــــــرائم الصــــــرف الف غيــــــر أن
ــة  ــوص تنظيميـــ ــهنصـــ ــرائم  تجريميـــ ــن الجـــ ــوع مـــ ــذا النـــ ــرعة لهـــ ــة والســـ ــرر التقنيـــ ــت مبـــ ــع تحـــ ــكل واســـ بشـــ

ــين  ــلطة التشــــــريعيةواللتــــ ــدهما الســــ ــيل  .1تفتقــــ ــها الأصــــ ــذه الأخيــــــرة عــــــن اختصاصــــ ــت هــــ ــذلك تنازلــــ وبــــ
المــــواد الجزائيـــة لفائــــدة الســــلطة التنفيذيـــة عــــن طريــــق مـــا يســــمى بــــالتفويض المتمثـــل فــــي التشـــريع فــــي 

 التشريعي.

   خطر:الجرائم جريمة الصرف من  /4

تعتبــــــر جريمـــــــة الصـــــــرف وحركـــــــة رؤوس الأمـــــــوال مـــــــن والـــــــى الخـــــــارج مـــــــن جـــــــرائم الخطـــــــر،        
الأمــــــوال مـــــــن جهـــــــة رؤوس التـــــــي هــــــي محـــــــور جـــــــذب  للدولـــــــة، ة الاقتصــــــاديةبالحيـــــــالكونهــــــا تهـــــــدد 

 .2فراد اتجاه المؤسسات المصرفيةوتزعزع بالثقة من جانب الأ

 الطبيعة القانونية لجريمة الصرف  المطلب الثاني:

ــت جريمـــــــة الصـــــــرف مكانـــــــة خاصـــــــة         بســـــــبب وهـــــــذا ، عـــــــن الجـــــــرائم العاديـــــــة ومختلفـــــــةاحتلـــــ
 ،بــــــين الجريمــــــة الاقتصــــــادية مــــــن جهــــــة والماليــــــة مــــــن جهــــــة اخــــــرى طبيعتهــــــا المزدوجــــــة والمختلطــــــة 

وهــــو مــــا ســــنحاول عرضــــه مــــن خــــلال الفــــرع  وقائمــــة بــــذاتها، والتــــي منحتهــــا خصوصــــية غيــــر مألوفــــة
ــة ــادية لجريمــــ ــة الاقتصــــ ــاني ل الأول الطبيعــــ ــرع الثــــ ــة الصــــــرف علــــــى أن نخصــــــص الفــــ ــا دراســــ طبيعتهــــ

 المالية.

 

ــهادة   - 1 ــادية وتأثيرها في القانون الجنائي العام، أطروحة مقدمة لنيل شـــــــ ــية الجريمة الاقتصـــــــ ــوصـــــــ حزاب نادية، خصـــــــ
، جامعة 1962مارس   19  ،ق والعلوم الســـــياســـــية، كلية الحقو انون جنائي للمؤســـــســـــاتالدكتوراه في الطور الثالث، فرع ق
 .41ص ، 2019-2018الجيلالي لياس، سيدي بلعباس، 

 .40، ص نفسهمرجع الادية، ناب ز ح -2
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 الفرع الأول: جريمة الصرف جريمة اقتصادية: 

ــا ــ ممــ ــية كلا شــ ــزة الأساســ ــام الاقتصــــادي هــــو الركيــ ــه أن النظــ ــدم و  فيــ ــذا لتقــ ــدول، لهــ ــور الــ تطــ
ــة  ــل العولمـــ ــة فـــــي ظـــ ــات خاصـــ ــاة الأفـــــراد والمجتمعـــ ــي حيـــ ــة كبيـــــرة فـــ ــل أهميـــ ــاديةفهـــــو يحتـــ  1،الاقتصـــ

ــالنظر ــة وبـــــ ــتلاف الأنظمـــــ ــادية واخـــــ ــة الاقتصـــــ ــة موضـــــــوع الجريمـــــ ــادية وتب لحداثـــــ ــالاقتصـــــ ــياينهـــــ ن ا بـــــ
 فــــإن المشــــرع ككــــذل .لهــــذه الجريمــــة يــــف جــــامع ومســــتقر عليــــهر الــــدول، فانــــه مــــن الصــــعب وضــــع تع

ــل  ــد ذاتهــــا بــ ــة الاقتصــــادية فــــي حــ ــف للجريمــ ــع تعريــ ــم يحــــرص علــــى وضــ ــر لــ ــكل كبيــ ــز بشــ علــــى ركــ
انون العقوبــــات الجزائـــــري ي قـــــهــــا فــــت فكـــــرة الجريمــــة الاقتصـــــادية فأقر ائم التـــــي تنــــدرج تحــــأنــــواع الجــــر 
الجريمـــــــة المتعلقـــــــة بالصـــــــناعة والتجـــــــارة  ةبــــــــ المعنـــــــون مـــــــن الفصـــــــل الخـــــــامس  ســـــــم الســـــــابعفـــــــي الق

ــةة و  ــادات العموميــــ ــابع الموالزيــــ ــل الســــ ــن الفصــــ ــوم و القســــــم الأول مــــ ـــســــ ــزورةة و  ة بــــ ــود المــــ ــل النقــــ الفصــــ
  مــــــن 428-418الأمــــــوالة مــــــع إلغــــــاء مــــــواد)ضــــــد الثالــــــث مــــــن البــــــاب الثــــــانية الجنايــــــات والجــــــنح 
 .2اد الوطني والمؤسسات الاقتصاديةالباب الثالث ة الاعتداءات على حسن سير الاقتص

لمتعلــــــق ا 66/180ية لأول مــــــرة بموجــــــب الأمــــــر وقــــــد تعــــــرض المشــــــرع للجريمــــــة الاقتصــــــاد          
هــــدف هــــذا "يلنــــا معـــالم الجريمـــة الاقتصــــادية مـــن خــــلال نصـــه ليوضـــح ، 3لاقتصــــاديةبقمـــع الجـــرائم ا

ــة و  ــالثروة الوطنيـ ــرائم التـــي تمـــس بـ ــا الجـ ــر إلـــى قمـ ــاد الـــوطنيالأمـ ــة والاقتصـ ــة العامـ ــي  الخزينـ التـ
ــوان مــــن ــون والأعــ ــا المو فــ ــة و  يرتكبهــ ــدرجات التــــابعون للدولــ ــا الــ ــات العموميــــة، جميــ المؤسســ

والجماعــــــات المحليــــــة والجماعـــــــات العموميــــــة والشــــــركة الوطنيـــــــة أو الشــــــركة ذات الاقتصـــــــاد 

 

العولمـة الاقتصــــــــــــــاديـة: تهـدف العولمـة في مجـال الاقتصــــــــــــــادي إلى إحـداث تغيرات جوهريـة في التنظيمـات الإقليميـة -1
ــبح النظم الاقتصــــــادية المختلفة متق ــهااقتصــــــاديا والى تجاوز الحدود الاقتصــــــادية فتصــــ  اربة ومتداخلة وتؤثر تأثر يبعضــــ

ــير اليها فيالبعض ــانية ، كلوالاقتصــــــــــــادية للعولمة على الأنظمة  رابح كباش، الآثار الاجتماعية  ، اشــــــــــ ية العلوم الإنســــــــــ
 .198، ص 2007، جامعة منتوري، قسنطينة، والاجتماعية

 ، مرجع سابق.156-66أمر رقم   2

 ، مرجع سابق.180-66 أمر -3
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ــي ــوم بتســـ ــاص تقـــ ــق الخـــ ــة ذات الحـــ ــل مؤسســـ ــتلل أو لكـــ ــوال المخـــ ــة أو أمـــ ــلحة عموميـــ ير مصـــ
 ."عمومية

ــواع  ــد أنـــ ــم بتحديـــ ــم يقـــ ــرع لـــ ــة وان المشـــ ــة خاصـــ ــدد الدقـــ ــر محـــ ــا وغيـــ ــذا التعريـــــف عامـــ ــاء هـــ جـــ
ــرائم ا ــارة ة الجــ ــذكر عبــ ــى بــ ــا واكتفــ ــان طبيعتهــ ــادية وتبيــ ــة لاقتصــ ــالثروة الوطنيــ ــس بــ ــة تمــ كــــل جريمــ

أمــــــا بالنســــــبة للفقــــــه فكمــــــا ســــــبق القــــــول فــــــإن 1ةزينــــــة العامــــــة أو الاقتصــــــاد الــــــوطنيللــــــبلاد أو الخ
فضــــــلا عــــــن التطــــــور الهائــــــل الــــــذي  ةشــــــتراكيالااخــــــتلاف الأنظمــــــة الاقتصــــــادية مــــــن رأســــــمالية إلــــــى 

ــع تعريــــف  ــه فــــي وضــ ــة الفقــ ــا، صــــعب مهمــ ــادية وغيرهــ ــوم فــــي المبــــادلات الاقتصــ ــا بعــــد يــ نشــــهده يومــ
فريـــــق أول عـــــرف الجريمـــــة  جـــــامع ومـــــانع لهـــــذه الجريمـــــة، وعلـــــى هـــــذا فقـــــد انقســـــم الفقـــــه إلـــــى فـــــرقين،

 2مجال هذه الجريمة ضييقق آخر من تيالاقتصادية تعريفا موسعا، بينا حاول فر 

ــا الفقيــــــه  ــادية فقــــــد عرفهــــ ــالتعريف الواســــــع للجريمــــــة الاقتصــــ فأمــــــا الاتجــــــاه الأول والمتعلــــــق بــــ
VRIG ــا ــادي بأنهـــ ــة الاقتصـــ ــي الجريمـــ ــة فـــ ــاد والمتمثلـــ ــد إدارة الاقتصـــ ــة ضـــ ــة الموجهـــ :" الجريمـــ
 .3"تي تربل بالنظام العام الاقتصاديياسة الاقتصادية الوالس

ــه  ــه الفقيـ ــا عرفـ ــا Bayerكمـ ــال بأنهـ ــق الأفعـ ــث وتحقيـ ــي بحـ ــر فـ ــي تنحصـ ــة التـ ــك الجريمـ " تلـ
 .4والامتناع عن الأفعال التي من شأنها أن تضر بأسس حماية النظام الاقتصادي"

 

ــادية في التشـــريع الجزائ  -1 ــتير، قانون جزائي وعلوم  ري، مذكرة ماجخصـــيحم محمد، الطبيعة الخاصـــة للجريمة الاقتصـ سـ
 . 15، ص2010/2011، الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ، كليةئيةالجزا

الاقتصــــــــادية في القانون الجزائري، أطروحة لنيل شــــــــهادة   بوزوينة محمد ياســــــــين، الآليات القانونية لمكافحة الجريمة  -2
 .17ص  ،2019-2018، سنة قوق والعلوم السياسةان، كلية الح، جامعة أبو بكر بقايد، تلمسالدكتوراه 

 ،كلية الحقوق  جامعة محمد خيضــرالســياســة والقانون،   ، مجلة دفاترقتصــادية، خصــائص الجريمة الاايهاب الروســان  -3
 .03ص  ،2012بسكرة،  

التجارية المخالفات ل جرائم رجال الأعمال والمؤســـــســـــات الاقتصـــــادي، دراســـــة مقارنة حو  العام  نون غســـــان رباح، القا  -4
، ص 2012، منشـــــــورات الجلي الحقوتية بيروت، لبنان  6بعةالمصـــــــرفية والضـــــــريبية الجمركية، وجميع جرائم التجار، ط

32. 
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ــا ســــبق  ــاه قــــد أجمعــــوا علــــى فكــــرة واحــــدة  يمكــــن القــــول أنواســــتنادا لمــ ــاء فــــي هــــذا الاتجــ الفقهــ
ــة الاقتصــــادية ــن  وهــــو أن الجريمــ ــل مــ ــن فعــ ــل أو امتنــــاع عــ ــل فعــ ــر بالمصــــلحة هــــي كــ ــأنه أن يضــ شــ
ــة. ــادية بصــــفة عامــ ــذه الجريمــــة والتــــ الاقتصــ ــة ومــــن هنــــا تظهــــر خصوصــــية هــ ي تختلــــف عــــن الجريمــ

ــ التــــــيالعاديــــــة  ــام للمجتمــــــع والماســــ ــام والآداب العامــــــة، تمثــــــل تعــــــديا علــــــى الحــــــق العــــ ة بالنظــــــام العــــ
تبعـــــــا لـــــــذلك الاقتصـــــــاد الـــــــوطني مباشـــــــرة و  حيـــــــث أن الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية تمـــــــس بالدرجـــــــة الأولـــــــى

ــرر اقتصــــاد الدولــــة التــــي يعــــي  فيهــــا ــرد والمجتمــــع بتضــ ــذا التعريــــف  ،يتــــأثر الفــ ومــــا يعــــاب علــــى هــ
ــال التـــــي تمـــــس بالنظـــــام الاقتصـــــ بالإضـــــافة إلـــــى ، اديأنـــــه يتســـــع ليشـــــمل جميـــــع الجـــــرائم وكـــــل الأفعـــ

ــاإلــــــى الــــــدعوة  أدى بالفقهــــــاءالتــــــداخل الظــــــاهر بــــــين القــــــانون الجزائــــــي والقــــــانون الاقتصــــــادي   ءبإرســــ
 .1الاقتصادي كمادة قانونية مستقلةجديد تحت مسمى القانون الجزائي  يفرع قانون

مجـــــال الجريمـــــة  حـــــاولوا التضـــــييق مـــــنإذ اتجـــــاه مخـــــالف  الثـــــاني بينمـــــا كـــــان لـــــرواد الفريـــــق 
ــادية ــالاقتصـــ ــالات ، فـــ ــي أول المجـــ ــد التـــ ــي القواعـــ ــة هـــ ــذه الجريمـــ ــا هـــ ــةحصـــــرت فيهـــ ــعار للأ المنظمـــ ســـ
ــة ــا  .2والمنافســـــ ــذلك عرفهـــــ ــيوبـــــ ــه الفرنســـــ ــا  Pradel Jean الفقيـــــ تلـــــــك المتعلقـــــــة بالســــــــوق "بأنهـــــ

ــوزع  ــين مــ ــوزع أو بــ ــتج ومــ ــين منــ ــا بــ ــادلات تجمــ ــذه المبــ ــت هــ ــواء كانــ ــة ســ ــادلات التجاريــ والمبــ
ــة ــق بمنـــــتج أو خدمـــ ــادلات تتعلـــ ــذه المبـــ ــت هـــ ــتهلك وســـــواء كانـــ ــذكر أن  3"ومســـ ــدير بالـــ ــذا جـــ هـــ

لمشـــــــرع نســـــــبة ل وهـــــــذا راجـــــــع ،التعريـــــــف ربـــــــط الجريمـــــــة الاقتصـــــــادية بقـــــــانون المنافســـــــة والأســـــــعار

 

 .75إيهاب الروسان، مرجع سابق، ص  -1

،  2008، 1بعةت الحلبي الحقوقي، لبنان، طنشـورا، مية في القانون الجنائي الاقتصـاديمحمد داوود، يعقوب المسـؤول  -2
 .19ص 

3- J.PRADEL.DROIT PENAL ECONOMIQUE, 2 ND ED، DALLOZ، PARIS, 1990, P3. 

 .30ص مرجع سابق، اب نادية، ز ح المشار اليه في
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ــانون المتعلــــق بتنظــــيم المنافســــة والأســــعار بأنــــه القــــانونة  ــي الــــذي كــــان يعتمــــد فــــي تســــمية القــ الفرنســ
  1986.1إلغاؤه سنة  تمة والذي مخالفات في الميدان الاقتصاديالمتعلق بزجر ال

نظـــــرا لقصـــــور هـــــذا التعريـــــف خاصـــــة بعـــــد إلغـــــاء القـــــانون الســـــابق الـــــذكر فكـــــان مـــــن الـــــلازم 
ــده الفق ــا اعتمــــ ــذا مــــ ــادية وهــــ ــادة الاقتصــــ ــة للمــــ ــد المنظمــــ ــادية فــــــي القواعــــ ــة الاقتصــــ ه يــــــحصــــــر الجريمــــ

J.LARGUIER  ــإن ــه فــــ ــة ةفســــــحب رأيــــ ــاس بــــــرأس المــــــال، الجريمــــ الاقتصــــــادية تــــــرتبل بالأســــ
فالمــــادة الاقتصــــادية هــــي قــــانون رأس مــــالي حتــــى لــــو كــــان يعــــد حريــــة رأس المــــال فهــــو يهــــم 

للجريمــــة  فــــهفـــي تعري ركــــز J.LARGUIE هيـــنلاحــــظ أن الفقومــــن ثـــم  .2ل"رجــــل المــــا أساســــا
 .أكثر من جانبها الاقتصادي عليهور الاقتصادية على الجانب المالي الذي تتمح

تعريفات للجريمة الاقتصــــادية فانه لا مجال للشــــك من اعتبار  من  تأســــيســــا لكل ما ســــبق بيانه   
ــرف وحركة رؤوس الأموال من قبيل الجرائم الاقتصــــــادية وهذا راجع للارتباط الوثيق   بينهما  جريمة الصــــ

على اعتبار أن لكلاهما مسـاس بالمصـالح    ،امالتي تجمعه  والذي يظهر من خلال الخصـائص المشـتركة
تبعا لذلك فإن جريمة  .  ريف الموســــــــــع للجريمة الاقتصــــــــــادية الاقتصــــــــــادية للدولة، )وهذا إذا أخذنا بالتع

المنقولة داخل وخارج الدولة، وهو  الصـرف جريمة اقتصـادية محضـة تخص تداول رؤوس الأموال والقيم  
ــالتعريف الضــــــــــــــيق للجريمــة   الجــانــب المــالي الــذي تنطوي عليــه الجريمــة الاقتصــــــــــــــــاديــة ــا ب )إذا أخــذن

  ببهاالوخيمة التي تسـنتيجة البعد الاقتصـادي الذي تتميز به جريمة الصـرف فإن الأضـرار    .الاقتصـادية 
 الآثار ويظهر هذا من خلال: تخلف الكثير من

 :3لزيادة في معادلات التضخماأولا: 

 

جامعة ،  مجلة فاتر الســياســية والقانون   ،كان، خصــائص الجريمة الاقتصــادية، دراســة في المفهوم والأر إيهاب الروســان  -1
 .75تونس، ص  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسيةرالمنا

 .75ص  إيهاب الروسان، المرجع سابق،- 2

التضــــخم: يعتبر من المؤشــــرات الاقتصــــادية غير المرغوب فيها ويقصــــد به ضــــعف القوة الشــــرائية للنقود، كما يعرف   -3
الم في  المســــــــــــــتمر  ــاع  ــه الارتفــ انــ ــا. عنعلى  ــة مــ ــار في اقتصــــــــــــــــــاد دولــ ــام، للأســــــــــــــعــ العــ ــا      ســــــــــــــتوى   ويكبيــــديــ

ARM.WIKIPEDIA.OEG.  
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 مرتكبــــــي جريمــــــة الصــــــرف يــــــزداد الــــــدخل لــــــديهم، فيوجهونهــــــا لاســــــتهلاك ون وهــــــذا راجــــــع لكــــــ
ــوائي ــعار وتــــدهور العشــ ــام للأســ ــتوى العــ ــادة المســ ــى زيــ ــذي يــــؤدي إلــ ــر الــ ــة ، الأمــ ــرائية للعملــ ــدرة الشــ القــ
  1. الوطنية

 :2التأثير على الدخل القوميثانيا: 

الأمـــــوال إلـــــى الخـــــارج يــــؤدي إلـــــى إضـــــعاف الـــــدخل القــــومي للدولـــــة وبـــــذلك الإضـــــرار تهريــــب         
 .3رين وأصحاب الإنتاجبالمستثم

 : 4للدولةالتأثير على السياسة الاقتصادية ثالثا:  

ــة اقتصــــادية خاصــــة بهــــا ــث  ،تحــــاول كــــل الــــدول وضــــع سياســ تحفــــز الاقتصــــاد للخــــروج  بحيــ
، أمـــــا جريمـــــة سياســـــة ماليـــــة وبنكيـــــة محكمـــــة لمنـــــع التضـــــخم المفـــــرط مـــــن خـــــلال إتبـــــاع مـــــن الركـــــود 

ــين مؤسســــات  ــد الثقــــة بــ ــذي يفقــ ــر الــ ــو الأمــ ــة وهــ ــة الوطنيــ ــة والماليــ ــة البنكيــ ــر بالثقــ ــي تضــ الصــــرف فهــ
ــلب ــؤثر ســ ــريح مســــبق يــ ــة دون تصــ ــيم المنقولــ ــترداد الأمــــوال والقــ ــواطن واســ ــة والمــ ا علــــى السياســــة الدولــ

 

بوزوينة ياســــــين، الآليات القانونية لمكافحة الجريمة الاقتصــــــادية في القانون الجنائي الجزائري، أطروحة لنيل شــــــهادة   -1
الدكتوراه، تخصـــــــــــــص القانون الجنائي للأعمال، جامعة أبو بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم الســـــــــــــياســـــــــــــية، تلمســـــــــــــان،  

 159، ص2018/2019

دولـة مـا والنـاجم عن توظيف رأس المـال في موارد الـدولـة الطبيعيـة، ممـا يؤدي إلى  الـدخـل القومي الإنتـاج الســــــــــــــنوي لـ-2
إنتاج الســلع والمواد غير المادية بالإضــافة إلى الخدمات المختلفة، ويســمى كذلك بضــافي الدخل الســنوي الحقيقي للدولة  

 .او بالارباح الوطنية

Concept of nation income, www.toppr,com, retrieved 2021-03-28 éditer. 

شـــــــريعات والأنظمة الســـــــارية  ، دراســـــــة في ضـــــــوء التالبنكي الجزائري من تبقي الأموالفضـــــــيلة ملهاف، رقابة النظام  -3
 .96، ص 2014، دار هومة، الجزائر 2بعةالمفعول، ط

: مجموعة القرارات التي تتخذها الســــلطة لتوجيه النشــــاط نحو تحقيق أهداف اقتصــــادية  الســــياســــة الاقتصــــادية للدولة  - 4
 للدول  على السلوكيات الاقتصادية المرغوب فيها، أو مجموعة من الإجراءات والآليات التي تهدف إلى التأثير

ia.orgwww.wikipid  16:30، على الساعة 20/04/2021تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

http://www.toppr,com/
http://www.wikipidia.org/
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ــادية  ــة مالاقتصـــ ــر تغذيـــ ــة عبـــ ــة خاصـــ ــتقبل الدولـــ ــى مســـ ــرار علـــ ــاطر وأضـــ ــن مخـــ ــه مـــ ــوي عليـــ ــا ينطـــ مـــ
 السوق الموازية على حساب السوق الرسمية.

 .يمة ماليةالفرع الثاني: جريمة الصرف جر 

يعتبـــــــر الجانـــــــب المـــــــالي والاقتصـــــــادي لجريمـــــــة الصـــــــرف وجهـــــــان لعملـــــــة واحـــــــدة ولا يمكـــــــن 
لان الجريمـــــة الاقتصـــــادية هـــــي بالأســـــاس جريمـــــة ماليـــــة بـــــالنظر لموضـــــوعها، كـــــذلك الفصـــــل بينهمـــــا 

ــي  ــة الصــــرف هــ ــذا الأســــاس فجريمــ ــى هــ ــة، وعلــ ــادية للدولــ ــالح الاقتصــ ــر بالمصــ ــة تضــ ــة الماليــ فالجريمــ
 جريمة مالية، وسنعرض ذلك فيما يلي:

ــريا  ةف الجريمــــة الماليــــة علــــى أنهــــار تعــــ كــــل فعــــل أو اتســــاع عــــن فعــــل يــــنص عنــــه التشــ
 1"الي على تجريمالم

ــالي ــريع المـ ــد بالتشـ ــا اة ويقصـ ــي تتبعهـ ــة التـ ــوانين والأنظمـ ــة القـ ــؤونها مجموعـ ــي شـ ــة فـ لدولـ
 2."المالية

جريمــــة الماليــــة فــــي كــــل فعــــل قــــد ينجــــر عنــــه خســــائر لخزينــــة الدولــــة أو التتمثــــل  ومــــن هــــذا المنطلــــق
ــة ويضـــعف  ــة الوطنيـــة لأي دولـ ــى العملـ ــذي يـــؤثر علـ ــل الـ ــادها.ذلـــك الفعـ ــاس  اقتصـ ــذا الأسـ ــى هـ وعلـ

تمــــس بالوضــــع المــــالي للدولــــة وتبعــــا و  ،يــــر فــــي الفســــاد المــــاليتســــاهم بشــــكل كب لصــــرفجريمــــة افــــان 
  ، بحكم الاعتبارات التالية:باقتصاد الدولة الاضرار  لذلك

  :موضوع الجريمة من حيث: أولا

بمفهومهـــــا الواســــع، ســـــواء الأمــــوال علـــــى  وس الأمــــوال،موضــــوع جريمـــــة الصــــرف وحركـــــة رؤ  ينصــــب 
جريمــــــة ماليــــــة  أخــــــذت شــــــكل نقــــــود أو أوراق ماليــــــة أو تــــــيم منقولــــــة، وهــــــو مــــــا أدى بنــــــا للقــــــول انهــــــا

 

 .96، ص مرجع سابقليندة بلحارث، -1

العلمي جامعة   طاهر الجنابي، علم المالية العامة والتشريع المالي، المكتبة القانونية، وزارة التعليم العالي والبحث  2
 27بغداد، دون سنة نشر، ص  ق،بغداد، كلية الحقو 
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كــــل العمليــــات المتعلقــــة بالصــــرف وتــــداول محضــــة، بحيــــث وضــــع المشــــرع نظــــام رقــــابي محكــــم علــــى 
 رؤوس الأموال حماية للمصالح المالية العامة.

ــا الماليــــة مــــن حيــــثثانيــــا:  هــــر تــــأثير جريمــــة الصــــرف علــــى الوضــــع المــــالي للدولــــة مــــن يظ: أثارهــ
 خلال:

 : ضرار بالجهاز المصرفيالإ -

ــ ــالا فـــــــي النمـــــ ــان دورا فعـــــ ــات الائتمـــــ ــاديحيـــــــث تلعـــــــب مؤسســـــ ــي و الاقتصـــــ ــدهور فـــــ ، وأي تـــــ
الحالـــــة الصـــــحية للبنـــــوك والمؤسســـــات الماليـــــة يـــــؤدي مباشـــــرة إلـــــى إحـــــداث أزمـــــات ماليـــــة اقتصـــــادية، 

تعيــــــق كــــــذلك جــــــرائم الصــــــرف ، و 1فــــــي الأزمــــــة الاقتصــــــادية العالميــــــة مــــــؤخراعلــــــى غــــــرار مــــــا حــــــدث 
لي الفســـــــاد فـــــــي النظـــــــام المـــــــا فشـــــــيهامـــــــة للدولـــــــة بحيـــــــث تســـــــاهم فـــــــي تتطـــــــور هـــــــذه المؤسســـــــات ال

 على رؤوس الأموال. تهاوتضعف سيطر 

 الصرف الأجنبي: وق ضرار سالإ -

ــوداء،   ــوق الســ ــل الســ ــى تمويــ ــؤدي إلــ ــا يــ ــو مــ ــا هــ ــريح بهــ ــة دون التصــ ــة الأجنبيــ ــتيراد العملــ فاســ
الأمــــر الــــذي ســــاق إلــــى إرســــاء ســــوق موازيــــة أو أيــــن  قنــــوات مصــــرفية مشــــروعة،لا تمــــر عبــــر لأنهــــا 

ــمي  ــر رسـ ــعر غيـ ــة بسـ ــداول العملـ ــم تـ ــىتـ ــي النهايـــة أعلـ ــا يفضـــي فـ ــمي ممـ ــعر الرسـ ــن السـ ــى زيـــادة  مـ إلـ
 .2عات عجز ميزان المدفو 

 

 

 

محاضــــــــرة ألقيت ضــــــــمن المؤتمر عبد المجيد زعلاني، الرقابة على الصــــــــرف في الجزائر جوانب تنظيمية وإجرائية،   -1
 .09ص  ،العالمي الثالث للقانونيين المصريين، القاهرة، مصر، دون سنة

 .88، ص 2018لعربية، القاهرة، ر النهضة ااحمد مصطفي معبد، الاقتصاد الرقمي بين النظرية والتطبيق، مكتبة دا-2
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  المساس بمصالح الخزينة العمومية: -

يظهــــــر هــــــذا مــــــن خــــــلال تفويــــــت جــــــزء جريمــــــة الصــــــرف تمــــــس بمصــــــالح الخزينــــــة العموميــــــة، و      
ــة  ــز فــــي ميزانيــ ــه عجــ ــب عنــ ــذي يترتــ ــة والــ ــة للدولــ ــوارد الماليــ ــن المــ ــم مــ ــة . 1الدولــــةمهــ ــث أن مخالفــ حيــ

ــاهرة  ــو ظــــ ــي نمــــ ــاهم بشــــــكل رئيســــــي فــــ ــوال يســــ ــين بالصــــــرف وحركــــــة رؤوس الأمــــ التشــــــريعين المتعلقــــ
 المصرفي. هروب رؤوس الأموال إلى الخارج فتفلت من رقابة أجهزة الدولة خاصة الجهاز

 المبحث الثاني: أركان جريمة الصرف: 

ــل أن الجريمــــة  ــوفرالقــــانون الجنــــائي تقــــوم  فــــيالأصــ والمتمثلــــة فــــي  أركــــان رئيســــية ثلاثــــة بتــ
، فوجودهـــــــا مرهــــــــون بتوافرهــــــــا الـــــــركن الشــــــــرعي، الـــــــركن المــــــــادي بالإضـــــــافة إلــــــــى الـــــــركن المعنــــــــوي 

ــا ــؤولية الجزائيـــــــة جميعهـــــ ــام المســـــ ــة تيـــــ ــذه الأركـــــــان تختلـــــــف  ،وبالنتيجـــــ بـــــــاختلاف  أهميتهـــــــاإلا أن هـــــ
ــة، ــا ذات طبيعـــــة عامـــــة او خاصـــــة، الجريمـــ ــالنظر الـــــى كونهـــ ــ بـــ ــادية والتـــــي تنـــ  درجكالجريمـــــة الاقتصـــ

ــة الصــــرف ت ــا جريمــ ــل الحتهــ ــةمحــ ــية دراســ ــذه . وتتجلــــى خصوصــ ــكالهــ ــي أشــ ــة فــ ــلوكيات هاالجريمــ  هاوســ
مــــــرا بصــــــفة جماعيــــــة أ وهــــــو مــــــا جعــــــل تطبيــــــق تلــــــك الأركــــــان ،التقليديــــــةجــــــرائم النمــــــاط لأ مخالفــــــةال

مـــــع جريمـــــة الصـــــرف كصـــــورة  تماشـــــىيبمـــــا الجزائـــــري الـــــى مراعـــــاة ذلـــــك المشـــــرع  مـــــا حمـــــل ،امعقـــــد 
 .مستحدثة من الجرائم

ــاول فـــــي هـــــذا المبحـــــث وبالتـــــالي  ، علـــــى أن نفـــــرد المطلـــــب أركـــــان جريمـــــة الصـــــرفســـــيتم تنـــ
 بالركن المعنوي في المطلب الثاني.الأول للركن المادي ويتبع 

 الركن الماديالمطلب الأول: 

ــى هــــذا يعــــد  ــدابير احترازيــــة، وعلــ ــانون العقــــاب أو تــ ــرض لــــه القــ ــل فعــــل يفــ ــة تعنــــي كــ الجريمــ
ــنص القــــــانوني  ــلالــــ ــروعة للفعــــ ــر المشــــ ــبغة غيــــ ــدر الصــــ ــة  مصــــ ــرفات ماديــــ ــد فــــــي تصــــ ــذي يتجســــ والــــ
بمبـــــدأ  اوهـــــو مـــــا يعـــــرف أساســـــ، لتجريمـــــياالـــــنص واعيـــــة وعلـــــم مســـــبق بالعقوبـــــة و  صـــــادرة عـــــن إرادة

 

  )العالم العربي ، مجلة  بولوز عبد الوافي، بن طاهر الحســين، هروب رؤوس الأموال العربية وفرض التنموية الضــائعة-1
 .65ص  ،2016، مارس الأول العدد ،5التنمية والعمل، المجلد 
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" لا جريمـــــة ولا عقوبـــــة ولا تـــــدابير إلا العقوبـــــات  قـــــانون  لأولـــــى مـــــنا المـــــادةالـــــذي تكرســـــه الشـــــرعية 
 وتبعا لذلك فالقانون هو مصدر تجريم الفعل وتقدير الجزاء المترتب عليه.، بنص"

ــة يتكــــــون مــــــن  ــة للجريمــــ ــة العامــــ ــادي فــــــي النظريــــ ــانون أن الــــــركن المــــ ــا وقــــ ــر  3والثابــــــت فقهــــ عناصــــ
فـــــي مجـــــال ، غيـــــر أنـــــه ةببيالعلاقـــــة الســـــمتلازمــــة وهـــــي عنصـــــر الســـــلوك وعنصـــــر النتيجـــــة وعنصــــر 

فلقـــــــــد قـــــــــرر لهـــــــــا عناصـــــــــر تبـــــــــرز  تهـــــــــاطبيعوبـــــــــالنظر جـــــــــرائم الصـــــــــرف وحركـــــــــة رؤوس الأمـــــــــوال 
 خصوصيتها والتي تتجلى من خلال ما يلي:

 . محل الجريمة الفرع الأول:

بصـــــفة صـــــريحة  حـــــدد يلاحـــــظ جليـــــا أن المشـــــرع  -ســـــابق الـــــذكر- 22-96 فـــــي ظـــــل الأمـــــر
 من ذات الأمر تنص على: 2محل الجريمة الصرف فكانت مادة 

"يعتبـــــر أيضـــــا مخالفـــــة التشـــــريا والتنظـــــيم الخاصـــــين بالصـــــرف وحركـــــة رؤوس الأمـــــوال 
ــا  ــة والقطـ ــبائك الذهبيـ ــازة السـ ــدير أو حيـ ــتيراد أو تصـ ــا أو اسـ ــراء أو بيـ ــل شـ ــارج، كـ ــى الخـ ــن والـ مـ

لنفيســـــة، دون مراعـــــاة التشـــــريا والتنظـــــيم المعمـــــول النقديـــــة الذهبيـــــة، أو الأحجـــــار والمعـــــادن ا
بــــالنص علــــى الســــبائك الذهبيــــة والقطـــــع اكتفــــى المشــــرع  يتضــــح مــــن أحكـــــام هــــذه المــــادة أنبهمـــــا". 

ــار ــة والأحجــ ــة الذهبيــ ــة النقديــ ــادن النفيســ ــدفعوالمعــ ــائل الــ ــى وســ ــافة إلــ ــي  ، بالإضــ ــا فــ المنصــــوص عليهــ
 جليــــا يتضــــحلصــــرف وهــــذا مــــا محــــلا لجريمــــة ا)لنظــــام بنــــك الجزائــــر  والتــــي تمثــــل  011-07النظــــام 
ــن  ــلال مــ ــاد خــ ــتقراء المــ ــىاســ ــر  ة الاولــ ــن الأمــ ــدم أن  22.2-96مــ ــا تقــ ــح ممــ ــادي فــــي يتضــ ــركن المــ الــ

ــذا الأمــــر ــل هــ ــدد  ظــ ــا المعــــادن  يتحــ ــي تكــــون محلهــ ــريع الصــــرف والتــ ــة المخالفــــة للتشــ بالأفعــــال الماديــ
بموجـــــب  2010 ســـــنة تعـــــديلبموجـــــب و  .النفســــية والأحجـــــار الكريمـــــة ووســـــائل الـــــدفع بجميــــع أنواعهـــــا

ف بـــــذلك القـــــيم المنقولـــــة االأول فأضـــــ ت الـــــنص ر التـــــي اعتـــــالنقـــــائص المشـــــرع تـــــدارك  10/03الأمـــــر 

 

يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات    2007فيفري   3مؤرخ في    01-07النظام رقم  -1
 .31، عدد بالعملة الصعبة، جريدة الرسمية

 .، مرجع سابق22-96الأمر -2
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بعـــــد التعـــــديل علـــــى  2، لتصـــــبح المـــــادة 1وطنيـــــة أو كانـــــت أجنبيـــــةوأي وســـــيلة دفـــــع ســـــواء  والســـــندات 
 النحو التالي:

 ر أيضا مخالفة التشريا والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموالتعتب "-

ــة أو ســــندات محــــررة  - ــيم منقولــ ــا أو قــ ــل وســــيلة دفــ ــتيراد كــ ــدير أو اســ ــا أو تصــ ــراء أو بيــ شــ
 بعملة أجنبية.

 وسيلة دفا أو قيمة منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية.تصدير أو استيراد  -

ــتيراد الســـــبائك الذهبيـــــة أو القطـــــا النقديـــــة الذهبيـــــة أو الأحجـــــار الكريمـــــة أو  - تصـــــدير أو اســـ
 "المعادن النفيسة

ــريم  ــن التجـــــ ــازة مـــــ ــل الحيـــــ ــذف فعـــــ ــد حـــــ ــرع قـــــ ــال ب واكتفـــــــىوالملاحـــــــظ أن المشـــــ ــد الأفعـــــ تحديـــــ
جريمــــــة الصــــــرف  تقــــــومف، لوطنيــــــةاو  ى كــــــل مــــــن العملــــــة الأجنبيــــــةوالتصــــــرفات غيــــــر المشــــــروعة علــــــ

ــرد  ــل مــــــن البيــــــع بمجـــ ــين جــــــرم كـــ ــدير فــــــي حـــ ــن طريــــــق الاســــــتيراد والتصـــ ــة الوطنيــــــة عـــ تــــــداول العملـــ
ــة.  ــة الأجنبيــ ــه العملــ ــون محلــ ــذي يكــ ــراء الــ ــت أضــــاف 2والشــ ــد نصــ ــره، فقــ ــبق ذكــ ــا ســ ــادة  ة لمــ ــن  4المــ مــ

ــة : ة علـــــى النقـــــود والقـــــيم المزيفـــــة ذات الأمـــــر ــريا الصـــــرف أي عمليـــ ــا مخالفـــــة للتشـــ تعتبـــــر أيضـــ
ــق بـــــالنقود أو القـــــيم ة التـــــي تـــــؤدي إلـــــى مخالفـــــة نصـــــوص التشـــــريا والتنظـــــيم فـــــالمزي متعلـــ

وتأسيســـــا لمـــــا ســـــبق فـــــإن جريمـــــة الصـــــرف لا تخـــــرج عـــــن نطـــــاق النقـــــود أو 3". الخاصـــــين بالصـــــرف
 وسائل الدفع، القيم المنقولة وسندات الدين والمعادن الذهبية والأحجار الكريمة.

 

، متعلق بقمع مخالفات التشــــــــــــريع 2010أوت   26المؤرخ في    ،96/22المعدل والمتمم للأمر رقم    03-10ر رقمالأم-1
 والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج. 

، ، مجلية المحكمة العليا62/08/2010أحســـــــن بوســـــــقيعة، الجديد في جريمة الصـــــــرف في ضـــــــوء الأمر المؤرخ في -2
 .29ص  ،2011العدد الأول، 

 مرجع سابق. ،10/03الأمر -3
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 :011-07بنك الجزائر من نظام  18دة وقد عرفتها الما وسائل الدفا:أولا: 

 أوراق نقدية -

 وصكوا مصرفية أو بريدية سياحية صكوا -

 خطابات الاعتماد-

 سندات تجارية -

 "كل وسيلة دفا أخر، مهما كانت الأداة المستعملة... -

، أو وســـــائل دفـــــع والصـــــور مـــــن نقـــــود ورتيـــــة وبـــــذلك فـــــان وســـــائل الـــــدفع تأخـــــذ العديـــــد مـــــن الأشـــــكال
 .2وطنية أو أجنبيةقابلة للتحويل غير قابلة للتحويل إلى عملة 

ــا: ــة ثانيــ ــة العملــ ــة أو  :النقديــ ــي تلــــك الأوراق النقديــ ــك وهــ ــدرها بنــ ــي يصــ ــة التــ ــة المعدنيــ ــع النقديــ القطــ
ــ ،محـــــددةغيـــــر  ابرائيـــــةلهـــــا ســـــعر قـــــانوني  وتتمتـــــع بقـــــوة ) الجزائـــــر، وتكـــــون مســـــعرة ت وهـــــذا مـــــا نصـــ

ــة "المتعلـــــق بالنقـــــد والقـــــرض  113-03مـــــن الأمـــــر  2المـــــادة عليـــــه  ــة والقطـــــا النقديـــ الأوراق النقديـــ
فـــي الجزائـــر يعـــود للدولـــة امتيـــاز إصـــدار العملـــة النقديـــة عبـــر التـــراب الـــوطني ويخـــوا ممارســـة 

 ."لمركزي دون سواه وهو بنك الجزائرهذا الامتياز بنك ا

ــين  ــرق بـــــ ــرع لا يفـــــ ــإن المشـــــ ــذلك فـــــ ــةكـــــ ــة والعملـــــــة الأجنبيـــــ ــة الوطنيـــــ ــة  العملـــــ ــل لجريمـــــ كمحـــــ
ــدو  ــع الــ ــلات جميــ ــرف والعملــــة الأجنبيــــة هــــي عمــ ــواءالصــ ــتم تــــداولها  ل ســ ــل أي يــ ــة للتحويــ ــت قابلــ كانــ

 

 بق.مرجع سا 07/01نظام  -1

ص ،  itci  ،2014، دار النشــر 2ضــوء القانون والممارســة القضــائية، طبعة أحســن بوســقيعة، جريمة الصــرف على    -2
27. 

 .، المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم2003غشت سنة 26، المؤرخ في 11-03الأمر رقم-3
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بنـــــك للتحويـــــل أي لا يـــــتم تســـــعيرها فـــــي  قابلـــــةيـــــر أو غ ،1ابكـــــل حريـــــة فيقـــــوم بنـــــك الجزائـــــر بتســـــعيره
 .يه المصري الجزائر مثلا الجن

ــم يكــــن  القـــــيم: ثالثـــــا: ــر لــ ــرع قبــــل تعــــديل الأمــ ــل كيــــذكر القــــيم  03-10المشــ  لجريمــــة الصــــرفمحــ
ــت  ــادة  حيـــــث نصـــ ــرر  715المـــ ــاري  30مكـــ ــانون التجـــ ــن القـــ ــندات قابلـــــة " القـــــ:2مـــ ــة ســـ يم المنقولـــ

وبـــــذلك يمكـــــن أن ، تصـــــدرها شـــــركات المســـــاهمة، وتكـــــون مســـــعرة فـــــي البورصـــــة...."، للتحويـــــل
يكــــون محــــل جريمــــة الصــــرف ســــندات أو أســــهم، حصــــص ... الــــخ، وقــــد نــــص المشــــرع فــــي المــــادة 

ــة المعـــــدل والمـــــتممة  22-96مـــــن الأمـــــر  4 ــيم منقولـــ ــيلة دفـــــا، أو قـــ ــتيراد كـــــل وســـ تصـــــدير واســـ
بالإضــــافة إلــــى أن المشــــرع لا يميــــز بــــين النقــــود  يــــة"ســــواء كانــــت محــــررة بالعملــــة الوطنيــــة والأجنب

الصــــــحيحة والقــــــيم المنقولــــــة الصــــــحيحة والنقــــــود المزيفــــــة أو القــــــيم المنقولــــــة المــــــزورة واعتبرهــــــا محــــــلا 
 3.لجريمة الصرف

ــا:  ــةرابعـ ــادن الثمينـ ــة والمعـ ــار الكريمـ ــى : الأحجـ ــميعلـ ــن تسـ ــم مـ ــد يفهـ ــا قـ ــس مـ ــرف عكـ ــة الصـ ة جريمـ
الأحجـــــار الكريمـــــة والمعـــــادن الثمينـــــة ذات القيمـــــة  ،تمتـــــد لتشـــــمل فإنهـــــا -فقـــــط أي تتعلـــــق بالصـــــرف-

 المعتبرة.

 

المخدرات والأسـلحة وتهريب النقد، الطبعة الخامسـة،  الدكتور رؤوف عبيد، شـرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم   -1
 526ص ، دار الفكر العربي1979سنة 

 ، متعلق بتعديل القانون التجاري الجزائري.2005فيفري  6مؤرخ في  05/02قانون رقم  -2

ص ،  2014، ســنة 2 بعة، طITCISأحســن يوســقيعة، جريمة الصــرف على ضــوء والممارســة القضــائية، دار النشــر    -3
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فمــــن الصــــعب  بالغـــة مــــةعليهـــا نــــدرتها تي : تلـــك الأحجــــار الكريمــــة التـــي أضــــفت لأحجــــار الكريمــــةا-أ
 ، والأحجــــــــار الكريمــــــــة مثــــــــل: الألمــــــــاس، الزمــــــــرد، اليــــــــاقوت، الســــــــفير، اللؤلــــــــؤ والمرجــــــــان1حصــــــــرها

 )كائنات حية .

ويقصــــــد بهـــــــا الــــــذهب والفضــــــة والبلاتــــــين ويمكـــــــن أن تأخــــــذ عــــــدة أشـــــــكال : ثمينـــــــةدن الاالمعـــــــ-ب
لفضـــــــة بالإضـــــــافة إلـــــــى الأوســـــــمة ومصـــــــنوعات تكـــــــون عامـــــــة اأو قطـــــــع نقديـــــــة ذهبيـــــــة، ســـــــبائك كال

 .2والبلاتين على شكل مصنوعات 

 .ي: السلوا المجرم في جريمة الصرفالفرع الثان

عــــــــدة صـــــــور ويختلــــــــف بـــــــاختلاف محــــــــل  يتخـــــــذ الســـــــلوك المجــــــــرم فـــــــي جريمــــــــة الصـــــــرف 
مــــــن الأمــــــر  02المــــــادة و  01ع الفعــــــل المجــــــرم فــــــي المــــــادتين الجريمــــــة أساســــــا، وقــــــد حصــــــر المشــــــر 

 .المعدل والمتمم 96-22

 :لنقود والقيما ىصور جريمة الصرف الواقعة علأولا: 

 انــــــهةالــــــبعض ، وكمــــــا عبــــــر عنــــــه 22-96مــــــن الأمــــــر  01وهــــــو مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 
ــرفجـــوهر  ــة الصـ ــد ة، والتـــي تـــنص علـــى:ة جريمـ ــلتعـ ــأي كـ ــرف بـ ــة الصـ ــة مخالفـ ــة أو محاولـ  مخالفـ

 ياـي:وسيلة كانت ما

 ،التصريح الكاذب -

 ،عدم مراعاة التزامات التصريح -

 ،عدم استرداد الأموال إلى الوطن -

 

ــتير في القانون الجنائي، جامعة   -1 ــهادة الماجسـ بوشـــويرب كريمة، جريمة الصـــرف في التشـــريع الجزائري، مذكرة لنيل شـ
 .35ص  ،نة المناقشة، الجزائرسون د ،الجزائر، كلية الحقوق 

 .531، ص مرجع سابقرؤوف عبيد، -2
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 ،عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة -

 الترخيصات المشروطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها.عدم الحصول على  -

، فمـــــــــا الفـــــــــرق بـــــــــين يثـــــــــور التســـــــــاؤل حـــــــــول التصـــــــــريح بالاســـــــــتقراء الأول للـــــــــنص المـــــــــادة 
ألــــــيس التصــــــريح الكــــــاذب هــــــو نفســــــه عــــــدم  ،؟التزامــــــات التصــــــريحالتصــــــريح الكــــــاذب وعــــــدم مراعــــــاة 
مجـــــال أراد ان يضـــــيق مـــــن ن المشـــــرع ذلـــــك أ فـــــي ســـــبب اللعـــــل  احتـــــرام شـــــروط التصـــــريح الصـــــحيح؟

ــلوكيا ــادي، ت الســ ــكلة للــــركن المــ ــة المشــ ــة و  الماديــ ــرفــــي حقيقــ ــيس  الأمــ ــاكلــ ــوم  هنــ ــتلاف فــــي المفهــ اخــ
 .1ن لنفس المعنىوعلى ذلك يتعين على المشرع ضم الفقرتين معا لانهما يؤديا ،والمضمون 

 التصريح الكاذب أو عدم مراعاة التزامات التصريح: -1

يقــــــــع الــــــــركن المــــــــادي بمجــــــــرد التصــــــــريح الكــــــــاذب أو عــــــــدم الإخــــــــلال بالتزامــــــــات التصــــــــريح        
ــورتين ــاذب صــ ــريح الكــ ــذ التصــ ــا ويأخــ ــة قانونــ ــكل ، المفروضــ ــي شــ ــون فــ ــى تكــ ــورة الأولــ ــتردادالصــ  الاســ

 ةجــــب الدقــــلتــــزامين: واجــــب التصــــريح لــــدى الجمــــارك وواللاهــــو يخضــــع و  والتصــــدير المــــادي للنقــــود
 .2كونا للركن المادي لجريمة الصرفأي إخلال بأحد الالتزامين يعد فعلا مو عند التصريح 

" يســــــمح لكــــــل مســــــافر يــــــدخل إلــــــى 3 07-95مــــــن النظــــــام  19فقــــــد نصــــــت المــــــادة : الاســــــتيراد
الجزائــــر اســــتيراد أوراق نقديــــة أو شــــيكات ســــياحية إلا أن هــــذا الاســــتيراد يصــــبح خاضــــعا إلزامــــي 

ســــتورد القيمــــة المقابلــــة بالــــدينار الجزائــــري التــــي يحــــددها لــــدج الجمــــارا كمــــا يفــــوق المبلــــ  الم
 "بنك الجزائر

 

 .71بوشويرب كريمة، مرجع سابق، ص  -1

 .32ص مرجع سابق، جريمة الصرف، أحسن بوسقيعة، -2

ــمبر    23في  المؤرخ  95/07النظام رقم  -3   1992مارس   22مؤرخ في   92/04النظام رقم  ، يعدل ويعوض 1995ديســ
 .1996فبراير  11، الصادرة في 11، العدد المتعلق بمراتبة الصرف، الجريدة الرسمية
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ــدير:  ــادة التصــ ــغ  20أجــــازت المــ ــافر يغــــادر الجزائــــر تصــــدير مبلــ ــابق الــــذكر لكــــل مســ ــام ســ مــــن النظــ
 الأوراق النقدية الأجنبية أو الشيكات السياحية شرط أن يكون في حدود:من 

ــدخول  - ــد الـ ــا عنـ ــرع بهـ ــال  المصـ ــطاء المبـ ــام للوسـ ــا بانتظـ ــازل عنهـ ــال  المتنـ ــا المبـ ــة منهـ متقطعـ
 المعتمدين.

 1.نوحة برخصة صرفمالمبال  المتقطعة من حسابات بالعملات الأجنبية أو المبال  الم -

ــرف كــــــل مـــــن اســــــتورد أو  ــة الصـــ ــركن المــــــادي المخالفـــ ــا مكونــــــا للـــ ــلا مجرمـــ ــذلك يعتبــــــر فعـــ ــة لـــ ونتيجـــ
بتصــــــريح كــــــاذب  لتصــــــريح لــــــدى الجمــــــارك أو بــــــالإدلاءصــــــدر ماديــــــا نقــــــودا بالعملــــــة الصــــــعبة دون ا

 .التصريح المزور من قبيل التصريح الكاذب  قوموي

ــتيراد والتصــــــدير للبضــــــائاأمــــــا الصــــــورة الثانيــــــة فتكــــــون فــــــي شــــــكل  يخضــــــع أي اســــــتيراد أو إذ  اســــ
ــى ــاعة إلـــ ــدير للبضـــ ــارك و  تصـــ ــدى الجمـــ ــريح لـــ ــريح أو يتصـــ ــدون تصـــ ــدير بـــ ــتيراد أو التصـــ ــكل الاســـ شـــ

بتصــــريح مــــزور، مخالفــــة جمركيــــة ويعاقــــب عليهــــا قــــانون الجمــــارك، وفــــي نفــــس الوقــــت يشــــكل الفعــــل 
، معـــــا ينوبهـــــذا يكـــــون الفعـــــل الواحـــــد يحتمـــــل وصـــــفين ويقـــــع تحـــــت طائلـــــة التصـــــنيف 2ة صـــــرفجريمـــــ

نظــــــيم الخاصــــــين بالصــــــرف فــــــإذا كــــــان هــــــذا الفعــــــل عنــــــد ارتكابــــــه يهــــــدف إلــــــى مخالفــــــة التشــــــريع والت
ــوال ــة رؤوس الأمـــــ ــن  وحركـــــ ــارج و مـــــ ــى الخـــــ ــه  فـــــــانإلـــــ ــد مرتكبـــــ ــيعـــــ ــب  امقترفـــــ لجريمـــــــة صـــــــرف يعاقـــــ

ــدم جــــواز الجمــــع  ــانون الجمــــارك وذلــــك لعــ ــة الصــــرف دون تطبيــــق قــ ــات المقــــرر قانونــــا لجريمــ بالعقوبــ
 بين العقوبات.

 

 

 

ب والمخدرات وتبيض الأموال في التشـــــــــــريع الجزائري، نبيل صـــــــــــقر، حمزاوي عز الدين، الجريمة المنظمة ن التهري  - 1
 .249، ص 2008بدون طبعة، دار الهدى للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر 

 .41بق، ص اسبوشويوب كريمة، المرجع ال - 2
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 عدم استرداد الأموال إلى الوطن:-2

ــت ــةلــــ ــك اب زم مختلــــــف الأنظمــــ ــائع و نــــ ــدري البضــــ ــر مصــــ ــرادات لجزائــــ ــترداد الإيــــ ــدمات باســــ الخــــ
ــواتج التصــــــدير ــيلة الصــــــادرات تعتبــــــر المــــــورد  1الناجمــــــة عــــــن التصــــــدير ونــــ ــذا باعتبــــــار أن حصــــ وهــــ

ــعبة. ــة الصـــ ــه المـــــادة  الأول للعملـــ ــت عليـــ ــا نصـــ ــذا مـــ ــن النظـــــام  65وهـــ ــدر  01-07مـــ ــالتزام المصـــ بـــ
ــال القانونيـــــة  ــدير فـــــي الآجـــ ــاتج التصـــ ــددةأن يقـــــوم بترحيـــــل نـــ ــه 2المحـــ ــأخير وجـــــب عليـــ ــة التـــ  فـــــي حالـــ

 وبذلك يخضع لرقابة الوسيط المعتمد على أساس الوثائق هو الاعتماد المستندي. التصريح

 عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة:-3

النظـــــام رقـــــم وبالاســـــتناد إلـــــى ، 3يغلـــــب علـــــى التشـــــريع والتنظـــــيم الخاصـــــين بالصـــــرف الطـــــابع الشـــــكلي
إضـــــافة بكـــــل حريـــــة وتـــــداولها  ،جـــــوازي  فـــــإن اكتســـــاب العملـــــة الصـــــعبة والتنـــــازل عنهـــــا أمـــــر 07-01
غيـــــر أن هـــــذه العمليـــــات تخضـــــع لإجـــــراءات  ،مباشـــــرة نشـــــاطات الاســـــتيراد والتصـــــدير للخـــــدمات الـــــى 

  شكلية وعدم مراعاتها تؤدي لقيام الركن المادي لجريمة الصرف.

حــــق لكــــل مقــــيم فــــي الجزائــــر شــــراء ي بالنســــبة لاقتنــــاء العملــــة الصــــعبة والتنــــازل عنهــــا وحيازتهــــاف
ــ ــطاء المعتمـــ ــدى الوســـ ــات لـــ ــذه العمليـــ ــتم هـــ ــى أن تـــ ــا علـــ ــا وحيازتهـــ ــازل عنهـــ ــعبة والتنـــ ــة الصـــ دين العملـــ

 .دون سواهم

ــا ــعبة: أمـــ ــة الصـــ ــاء العملـــ ــادة  بالنســـــبة للاقتنـــ ــه المـــ ــام  17نصـــــت عليـــ ــن النظـــ ــة  01-07مـــ بحريـــ
ــة  ــة والقابلــ ــالعملات الأجنبيــ ــدفع المدونــــة بــ ــائل الــ ــازة وســ ــن اقتنــــاء وحيــ ــر مــ ــي الجزائــ ــيم فــ ــل المقــ للتحويــ

 

 .34مرجع سابق، ص  جريمة الصرف، أحسن بوسقيعة، -1

ــ الآجال الترحيل إذا كان    07/01من النظام    61حددت المادة    -2 د يوم كحد أقصـى وعندما يكون التسـدي  120نقدا بـــــــــــــ
 بناءا على ترخيص من ينك الجزائر. يوما 120مستحقا في اجل يتجاوز 

 .36، ص جريمة الصرفبوسقيعة، أحسن  -3
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ــاء فــــي ال ــادة  فقــــرةبصــــفة حــــرة، وجــ بحيــــث أن  العمليــــةالقيــــود الــــواردة علــــى هاتــــه الثانيــــة مــــن ذات المــ
 اقتناء العملة الصعبة لا يكون إلا لدى الوسطاء المعتمدين.

المتعلــــق  07-91مــــن النظــــام  02نصــــت المــــادة  فقــــد  التنــــازل عــــن العملــــة الصــــعبةوفيمــــا يخــــص 
م بعمليـــــــات بيـــــــع العمـــــــلات الصـــــــعبة، جميـــــــع المقيمـــــــين القيـــــــا ةبقواعــــــد الصـــــــرف وشـــــــروطه بإمكانيـــــــ

أن تـــــتم عمليـــــة الصـــــرف لـــــدى وســـــطاء معتمـــــدين أو بنـــــك  01-07مـــــن النظـــــام  21المـــــادة  ت وجبـــــأو 
ــبة لوكــــذلك الحــــال  الجزائــــر. ــعبة:بالنســ ــة الصــ ــازة العملــ ــادة فقــــد  حيــ ــادة و  17أقــــرت المــ مــــن  22المــ
ــام  ــدين  01-07النظـــ ــدى الوســـــطاء المعتمـــ ــة لـــ ــة الأجنبيـــ ــدفع المحـــــررة بالعملـــ ــائل الـــ ــازة وســـ جـــــواز حيـــ

ــب أو  ــت الطلـــ ــابات تحـــ ــتح حســـ ــق فـــ ــن طريـــ ــرعـــ ــك الجزائـــ ــدى بنـــ ــة، أو لـــ ــالعملات الأجنبيـــ ــل بـــ ، للأجـــ
شـــــروط فـــــتح وســـــير الحســـــابات بالعملـــــة  8/09/1990المـــــؤرخ فـــــي  04-90وقـــــد حـــــدد النظـــــام رقـــــم 

 الصعبة للوكلاء وتجار الجملة المقيمين في الجزائر.

ــت المـــادة فقـــ بالنســـبة للاســـتيراد وتصــــدير البضـــائا والخـــدماتأمـــا  ــن نظـــام رقـــم  29د نصـ -87مـ
المتعلـــــق بشـــــروط التـــــدخل فـــــي مجـــــال التجـــــارة الخارجيـــــة أنـــــه يمكـــــن للعـــــون الاقتصـــــادي اســـــتيراد  01

أساســـــــا فـــــــي وتصــــــدير البضـــــــائع والخـــــــدمات بكـــــــل حريـــــــة، وتخضـــــــع هــــــذه العمليـــــــة لشـــــــروط تتمثـــــــل 
ــو  تخضــــا كــــل عمليــــة اســــتيراد أو تصــــدير للســــلا ة  29، وهـــو مـــا أكدتـــه المـــادة 1المصـــرفي نيطالتـ

ــى  ــدمات إلــ ــد إلزامأو الخــ ــيل معتمــ ــدج وســ ــوطين لــ ــة التــ ــات يــ ــور والعمليــ ــات العبــ ــتثناء عمليــ باســ
  ."المشار إليها في المادة

ــلع دون   ــدمات أو للســـ ــدير للخـــ ــتيراد أو تصـــ ــل اســـ ــبق أن كـــ ــا ســـ ــتخلص ممـــ ــل ويســـ ــين محـــ تعـــ
 الصرف. جريمة المادي ل د بمثابة فعل منشئ للركنلها لدى وسيط معتمد، يع

 

 

 

اختيار العون الاقتصادي وقبل انجاز العملية لبنك يكون له صفة الوسيط المعتمد،  في رفي صالم نيطتمثل التو"ي_ 1

، الوجيز في القانون الجنائي الخاص،  أحسن بوسقيعة، أشير اليها في يتعهد بالقيام لديه بالعمليات والشكليات المطلوبة

 . 168مرجع سابق، ص 
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 رطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها:تالمشعدم حصول على التراخيص -4

تطبيقــــــا للسياســــــة الاقتصــــــادية الجديــــــدة والراميــــــة إلــــــى دخــــــول الجزائــــــر فــــــي اقتصــــــاد الســــــوق 
والتوجـــــه نحـــــو الخوصصـــــة عـــــن طريـــــق فـــــتح حريـــــة التجـــــارة والاســـــتثمار، والمبـــــادلات الماليـــــة وحريـــــة 

ود مـــــن اجـــــل بســـــط رقابتهـــــا علـــــى د مـــــن القيـــــيـــــتنقـــــل رؤوس الأمـــــوال فإنهـــــا فـــــي المقابـــــل فرضـــــت العد 
هـــــذه العمليـــــات ومـــــن ذلـــــك فقـــــد فـــــرض بنـــــك الجزائـــــر إجـــــراءات عديـــــدة يجـــــب التقيـــــد بهـــــا فـــــي مجـــــال 

ــوطني. ــاس بالاقتصـــــاد الـــ ــوال والمســـ ــن تهريــــــب الأمـــ ــا مـــ ــوال تفاديـــ ــة رؤوس الأمـــ ــرف وحركـــ وقــــــد  الصـــ
مات بكـــــــل الخـــــــد و  اعتـــــــرف القـــــــانون للمتعـــــــاملين الاقتصـــــــاديين بحـــــــق الاســـــــتيراد والتصـــــــدير البضـــــــائع

ــر  ــتثناءحريــــة، غيــ ــه اســ ــول  أنــ ــمنت الحصــ ــروط والتــــي تضــ ــن الشــ ــد مــ ــعه إلــــى العديــ ــك أخضــ علــــى ذلــ
ــرفات  ــام بــــبعض التصــ ــادي مــــن القيــ ــين العــــون الاقتصــ ــبق مــــن بنــــك الجزائــــر لتمكــ علــــى تــــرخيص مســ

ــة. ــارة الخارجيــ ــال التجــ ــي مجــ ــاطه فــ ــة بنشــ ــادة  الخاصــ ــت المــ ــد نصــ ــرة  126وقــ ــي الفقــ ــر  2فــ ــن الأمــ مــ
ــتمم ا 03-11 ــروط تطب"يلمعــــدل والمــ ــس شــ ــدد المجلــ ــق حــ ــرخص وفــ ــنح الــ ــادة، ويمــ ــذه المــ ــق هــ يــ

 ."لهذه الشروط

ــر " 01-07مـــــن النظـــــام  06نصـــــت المـــــادة  كمـــــا دون تـــــرخيص صـــــريح مـــــن بنـــــك الجزائـــ
يمنـــا تصــــدير أو اســـتيراد أي ســــند ديـــن أو ورقــــة ماليـــة أو وســــيلة دفـــا يكــــون محـــررا بالعملــــة 

 ."الوطنية

ــات التــــي  ــن العمليــ ــا يلــــي:بضــــرورة الحصــــول  قيــــدت ومــ ــن بنــــك الجزائــــر مــ ــى تــــرخيص مــ ــل  علــ تحويــ
ــارج ــو الخــ ــوال نحــ ــين لــــرؤوس الأمــ ــة المقيمــ ــذه العمليــ ــ إلا أن هــ علــــى تــــرخيص يمــــنح مــــن  ةمتوقفــ

ــلع  ــة بالســــــ ــة لنشــــــــاطاتهم المتعلقــــــ ــة تابعــــــ ــل نشــــــــاطات خارجيــــــ ــد والقــــــــرض لتمويــــــ ــس النقــــــ ــل مجلــــــ قبــــــ
ــادة  ــه المــــ ــا نصــــــت عليــــ ــو مــــ ــدمات، وهــــ ــر  126والخــــ ــد والقــــــرض  03-11مــــــن الأمــــ ، المتعلــــــق بالنقــــ

ــذا و  ــبكــ ــتثمرين الأجانــ ــوال المســ ــل أمــ ــتثمر  ترحيــ ــي المســ ــتثمار للأجنبــ ــانون الاســ ــا قــ ــمانة منحهــ كضــ
ــى الأربــــــاح المحققــــــة فــــــي فـــــي ال ــال الأجنبــــــي بالإضــــــافة إلـــ جزائــــــر بإمكانيــــــة إعـــــادة تحويــــــل الــــــرأس مـــ

ــي. ــتثمار الأجنبــ ــجيع الاســ ــار تشــ ــي إطــ ــك فــ ــر وذلــ ــوال  الجزائــ ــل رؤوس الأمــ ــه إعــــادة تحويــ ــذلك فعليــ وبــ
صــــول علــــى تــــرخيص مــــن بنــــك الجزائــــر حوالأربــــاح المتصــــلة بتمويــــل مشــــاريع فــــي الجزائــــر مقيــــدة بال

 .2009قانون المالية  10ريح لدى المصالح الجبائية، المادة بالإضافة إلى تص
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وتأســـــــيا لكـــــــل مـــــــا ســـــــبق بيانـــــــه فكـــــــل عمليـــــــة مخالفـــــــة للشـــــــروط المقترنـــــــة بهـــــــا وتـــــــتم بـــــــدون 
 عد فعلا مكونا للركن المادي في جريمة الصرف.يلترخيص المشترط، الحصول على ا

  الثمينة والأحجار الكريمة:صورة جريمة الصرف المنصبة على المعادن ثانيا: 

المعـــــدل والمـــــتمم فـــــإن جريمـــــة الصـــــرف تتمثـــــل فـــــي  22-96مـــــن الأمـــــر  02بحســـــب المـــــادة 
كــــــــل تصــــــــدير أو اســــــــتيراد للســــــــبائك الذهبيــــــــة أو القطــــــــع الذهبيــــــــة أو الأحجــــــــار الكريمــــــــة والمعــــــــادن 

ــة. ــابق لتعريــــف الم النفيســ ــي الفــــرع الســ ــرق فــ ــد ســــبق التطــ ــوقــ ــة والأحجــــار الكريمــ لــــى ، اةعــــادن الثمينــ
نـــــك الجزائـــــر فيمـــــا بت مـــــن المعـــــادن الثمينـــــة إلـــــى أنظمـــــة جانــــب تقييـــــد اســـــترداد وتصـــــدير المصـــــنوعا

تخضـــــع هـــــذه  ،ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى ، يخـــــص التـــــوطين البنكـــــي فانـــــه يخضـــــع أيضـــــا لقـــــانون الجمـــــارك
الـــــذي يحـــــدد كيفيـــــة الاعتمـــــاد والاكتتـــــاب فـــــي دفتـــــر  190-04العمليـــــات لأحكـــــام المرســـــوم التنفيـــــذي 

والــــــذي يخضــــــع  ةالمصــــــنوعة وغيــــــر المصــــــنوعمارســــــة نشــــــاط اســــــتيراد الــــــذهب والفضــــــة الشــــــروط كم
ــر ا ــن وزيـــ ــاد مـــ ــى اعتمـــ ــول علـــ ــا الحصـــ ــدين وهمـــ ــى قيـــ ــة علـــ ــذه العمليـــ ــر هـــ ــي دفتـــ ــاب فـــ ــة والاكتتـــ لماليـــ

ــة الالشــــــــروط ــافة للشــــــــروط العامــــــ ــذا بالإضــــــ ــة ، وهــــــ ــائع متعلقــــــ ــلع والبضــــــ ــدير للســــــ ــتيراد والتصــــــ بالاســــــ
مــــــن الصــــــادرات بواســــــطة وســــــيط  الإيــــــرادات المتأتيــــــةوالمتمثلــــــة فــــــي التــــــوطين المصــــــرفي وتحصــــــيل 

 .1معتمد 

 .في جريمة الصرف شروعالثالث: الالفرع 

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات أيـــــن  30عـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري الشـــــروع فـــــي الجريمـــــة فـــــي المـــــادة 
ــاب المحاولــــة وقــــد نــــص علــــى: ةأطلــــق مصــــطلح  ــاولات لارتكــ ــل المحــ ــةكــ ــدأ  جنايــ ــي تبــ ــروع فــ بالشــ

ــ ــال لا لــ ــذ أو بأفعــ ــى ارتك بسالتنفيــ ــرة إلــ ــؤدي مباشــ ــا تــ ــها إذا فيهــ ــة نفســ ــر كالجنايــ ــا تعتبــ ــمابهــ  لــ
  "...نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها أثرها إلاخب توقف أو ي
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وهـــــذا راجـــــع لعديـــــد  1حيـــــث العقـــــاب  ســـــوى المشـــــرع بـــــين الجريمـــــة التامـــــة والشـــــروع فيهـــــا مـــــن
 01مـــــن الاعتبـــــارات أهمهـــــا حمايـــــة السياســـــة الاقتصـــــادية للدولـــــة، وهـــــو مـــــا نـــــص عليـــــه فـــــي المـــــادة 

ــر ــتمم بالمــــادة  22-96 مــــن الأمــ ــر  2المعدلــــة والمــ تعتبــــر مخالفـــــة أو محاولـــــة ة 11-03مــــن الأمــ
ــرف...." ــين بالصـــ ــر الخاصـــ ــريا والنظـــ ــة التشـــ ــةبـــــالرجوع للقواعـــــد و  مخالفـــ القـــــانون فـــــي  انفـــــ العامـــ

 31لمـــــادة وفقـــــا ل المحاولـــــة إلا بنـــــاءا علـــــى نـــــص صـــــريح فـــــي القـــــانون علـــــى لا يعاقـــــب مـــــادة الجـــــنح 
ــات، ــانون العقوبـــ ــا أن و  قـــ ــبمـــ ــةجريمـــ ــد جنحـــ ــة  ة الصـــــرف تعـــ ــورة بالغـــ ــان المشـــــرع حـــــرص ذات خطـــ  فـــ
ــى اعتبــــــار  طبيعــــــة الســــــلوك فــــــان  يمكــــــن ملاحظتــــــهومــــــا  محاولــــــة ارتكابهــــــا كالجريمــــــة التامــــــة.أن علـــ

 :في العديد من المواطن ي تظهر بوضوحذ وال 2الطابع السلبي امي يغلب عليهالإجرا

 عدم مراعاة التزامات التصريح. -

 عدم استرداد الأموال إلى الوطن. -

 عدم الحصول على الترخيصات المشترطة. -

الجـــــرائم ذات  علـــــى مقتصـــــرا الشـــــروع يكـــــون  أنيقتضــــي ئـــــي االمبـــــدأ العـــــام فـــــي القـــــانون الجز  غيــــر أن
ــلوك  ــطالســــ ــابي فقــــ ــو وار  ،الإيجــــ ــا هــــ ــى عكــــــس مــــ ــي د علــــ ــادة  فــــ ــر  02نــــــص المــــ ــن الامــــ  22-96مــــ

يـــــد تف "عـــــدم"مــــن قبيـــــل الجــــرائم الســـــلبية بــــدليل أن عبـــــارة  جريمــــة الصـــــرف تعـــــد  اذ  المعــــدل والمــــتمم،
م أساســـــا يتســـــتقـــــوم المحاولـــــة فـــــي فعـــــل فلـــــيس مـــــن المعقـــــول أن  داء واجـــــب قـــــانوني،آالامتنـــــاع عـــــن 
 .بالطابع السلبي

 

 

 

 .174، ص 1989الدار الجامعية بيروت،  ،جلال ثورت، قانون العقوبات، القسم العام -1

ــور، الوجيز   ير اليها في\أ يتطلبه النص التجريمي العقابيفعل ايجابي عن إتيان   يقصــــــد به الامتناع  - 2 رحماني منصــــ
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 .المطلب الثاني: الركن المعنوي 

ــوارد          ــديل الـــ ــل التعـــ ــاختلاف مراحـــ ــة الصـــــرف تختلـــــف بـــ ــوي فـــــي جريمـــ ــة الـــــركن المعنـــ إن مكانـــ
ــوال ــام الصــــــرف وحركــــــة رؤوس الأمــــ ــة أحكــــ ــارج علــــــى التشــــــريع المتعلــــــق بمخالفــــ ، لا مــــــن والــــــى الخــــ

ــين الاعتبـــــار  ــذنا بعـــ ــيما إذا أخـــ ــى ســـ ــادية الـــ ــة الجـــــرائم الاقتصـــ ــة مـــــن القائـــــل بماديـــ الاختلافـــــات الفقهيـــ
علــــــى ذلــــــك ســــــنحاول الإحاطــــــة المعنــــــوي فــــــي كــــــل جريمــــــة لقيامهــــــا، و  ركنالقائــــــل بأهميــــــة تــــــوفر الــــــ

 بجوانب الإشكالات القانونية التي تطرحها فكرة الركن المعنوي.

 الفرع الأول: تعريف الركن المعنوي 

ــةالـــــركن المعنـــــوي هـــــوى إحـــــدى  يعـــــد  ــية لقيـــــام الجريمـــ ــه تلـــــك ،العناصـــــر الأساســـ  فيعـــــرف بأنـــ
 ســــبقي، وبتعبيــــر آخــــر هــــو تلــــك الخطــــوة التــــي تبالجانــــب الشخصــــي والنفســــي للجــــان ةقــــمتعلالحالــــة ال
ــافي و العلـــــم والمتمثلـــــة بالأســـــاس فـــــي الالســـــلوك الإجرامـــــي  تنفيـــــذ  فـــــيالبـــــدء  محاولـــــةمرحلـــــة  رادة الإكـــ

مــــــا يــــــؤدي بشــــــكل مباشــــــر أو غيــــــر مباشــــــر  ووهــــــ 1،يــــــةد بالواقعــــــة الماقيــــــام العلــــــى  واعيــــــة للإقــــــدامال
 .للقول بأن الفعل هو نتيجة لإرادة فاعله

منظمــــة بموجــــب قـــــانون العقوبــــات وفقــــا لأحكـــــام  فــــي بـــــداياتها حيــــث كانــــت جريمـــــة الصــــرف
هــــــا المعنــــــوي وفقــــــا تخضــــــع هــــــذه الجريمــــــة مــــــن حيــــــث ركن وكانــــــت ، مكــــــرر 426إلــــــى  426المــــــادة 

ــة ــد العامــ ــأن ،للقواعــ ــوقنا للقــــول بــ ــا يســ ــذا مــ ــة الصــــرف وهــ ــة  كانــــت  جريمــ ــد فــــي نفــــس الوقــــت جريمــ تعــ
 حكامهـــــا عـــــن الأصـــــلأالمختلفـــــة فـــــي و يطبـــــق عليهـــــا مـــــا يطبـــــق علـــــى الجريمـــــة الجمركيـــــة  جمركيـــــة
ــا قـــــــررةفـــــــي الجـــــــزاءات الم الجريمـــــــة أو ارتكـــــــاب فـــــــي ســـــــواء  ،العـــــــام ودليـــــــل ذلـــــــك أن القصـــــــد  ،عنهـــــ

حتـــــى تقـــــوم المســـــؤولية الجزائيـــــة، وإنمـــــا   غيـــــر إجبـــــاري  تـــــوفره الجنـــــائي العـــــام فـــــي الجـــــرائم الجمركيـــــة
ــلوب  ــي بأســـ ــذا يعنـــ ــة، وهـــ ــب الجريمـــ ــة مرتكـــ ــات نيـــ ــة لإثبـــ ــادي دون الحاجـــ ــل المـــ ــاب الفعـــ ــرد ارتكـــ بمجـــ

ــا أن ــل طالمــــ ــوء النيــــــة، وفــــــي المقابــــ ــة العامــــــة تعفــــــى مــــــن إثبــــــات ســــ ــر أن النيابــــ ــرا أخــــ ــة عنصــــ  لنيــــ

 

 .63ص  مرجع سابق،بوشويرت كريمة،  -1



      

39 

 

حســــــن النيــــــة ب ذرعأن مرتكــــــب الجريمــــــة يمنــــــع مــــــن التــــــ الجريمــــــة فإنــــــه مــــــن الطبيعــــــي ملقيــــــا أساســــــي
 العقوبة والإفلات منها. لتخفيض منل

ــر  ــا للأمــــ ــوال وفقــــ ــة رؤوس الأمــــ ــام الصــــــرف وحركــــ ــر الخــــــاص بأحكــــ ــدور الأمــــ ــد صــــ ــا بعــــ أمــــ
ــو يتضــــح أنــــه لا  96-22 ــرع لــــم لــــد و جــ ــدل علــــى أن المشــ ــريح مــــا يــ ــب لقيــــام الجريمــــة نص صــ يتطلــ

وإنمــــــا يقتصــــــر علــــــى تــــــوفر وجــــــود الســــــلوك المــــــادي فقــــــط لتقــــــوم المســــــؤولية  ،تــــــوفر النيــــــة الســــــيئة
فقـــــرة مخالفـــــة عمـــــا  03 لمـــــادةبموجـــــب ا 22-96 التعـــــديل القـــــانوني للأمـــــر افولكـــــن أضـــــ ،الجزائيـــــة

 .كان ساري عليه سابقا

ــا و  ــالرغم مـــــــن أنهـــــ ــة الصـــــــرف بـــــ ــه أن جريمـــــ ــب التنويـــــــه إليـــــ ــا يجـــــ ــن المـــــ ــنف مـــــ ــرائم تصـــــ جـــــ
ــة  ــأ مكانـــــ ــيس للخطـــــ ــا، القصـــــــدية ولـــــ ــذر أن يـــــــتمكنولكـــــــن فيهـــــ ــة بكـــــــل المشـــــــرع  مـــــــن المتعـــــ الإحاطـــــ

الســـــلوكات الايجابيـــــة والســـــلبية حتـــــى لا يســـــتثنى للجـــــاني أو المـــــتهم الـــــتملص والإفـــــلات مـــــن العقـــــاب 
ــد  ــأ وارتكــــــاب الجريمــــــة دون قصــــ ــه توجــــــد الكثيــــــر مــــــن  ،بحجــــــة الخطــــ ــبن انــــ ــذا المنطلــــــق يتــــ ومــــــن هــــ

ائم الاقتصـــــادية الغيـــــر عمديـــــة الناتجـــــة أو المتولـــــدة عـــــن الخطـــــأ الغيـــــر عمـــــدي بســـــبب الإهمـــــال الجـــــر 
ــاة الأنظمــــة ــدم مراعــ ــديتها وعــ ــور بجــ ــدم اتخــــاذ الأمــ ــذر وعــ ــة والحــ ــدم اتخــــاذ الحيطــ ــو 1وعــ ــالي هــ ، وبالتــ

 .تم توضيحه من خلال الفرع الثانيما سوف ي

 الصرف: الفرع الثاني: خصوصية الركن المعنوي في جريمة 

إن الــــــركن المعنــــــوي فــــــي جريمــــــة الصــــــرف ذو طبيعــــــة خاصــــــة تختلــــــف مــــــن منظــــــور آخــــــر  
الجنـــــــائي فـــــــي كـــــــل صـــــــور الجــــــــرائم  د حيـــــــث يشـــــــترط تــــــــوفر القصـــــــ الأخـــــــرى،بقيـــــــة الجـــــــرائم عـــــــن 

العلـــــم العمديـــــة التــــي تتطلـــــب لقيامهـــــا الجـــــرائم  ضـــــمنتصــــنف  الاقتصــــادية باعتبـــــار أن هـــــذه الأخيـــــرة
ــوافر دون وجــــوب  والإرادة ــ تــ ــة القصــ ــق غايــ ــه تحقيــ ــن خلالــ ــدف مــ ــذي يهــ ــاص الــ ــائي الخــ ــد الجنــ دة د محــ

 بإرادة واعية مخالفة للقانون.

 

1-  https://almerja.com 00:30، على الساعة 27.05.2021، مرجع سابق، تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

https://almerja.com/
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وهـــــذا يعنـــــي أنـــــه لقيـــــام الـــــركن المعنـــــوي فـــــي جريمـــــة الصـــــرف القصـــــدية يشـــــترط القـــــانون أن 
تتجـــــــه إرادة الجـــــــاني إلـــــــى ارتكـــــــاب أحـــــــد الأفعـــــــال المخالفـــــــة للتشـــــــريع الخـــــــاص بالصـــــــرف كتحويـــــــل 

الصـــــــعبة مـــــــن غيـــــــر الجهـــــــات المـــــــرخص أو التعامـــــــل بالعملـــــــة  ،ارجرؤوس الأمـــــــوال مـــــــن إلـــــــى الخـــــــ
  .1بها

ــذلك  ــالفالف وبــــ ــان  مخــــ ــواء كــــ ــم ســــ ــه العلــــ شــــــخص طبيعــــــي أو شــــــخص معنــــــوي يفتــــــرض فيــــ
ــريعية  ــوص التشــــــ ــرفبكافــــــــة التعليمــــــــات والتنظيمــــــــات والنصــــــ ــة الصــــــ بالإضـــــــــافة  ،الخاصــــــــة بجريمــــــ

 فيقصــــد بــــه مـــــثلا: أن إثباتــــه الــــذي عليــــهمــــا العلـــــم بــــالواقع وأ ،لأنظمــــة الصــــادرة عــــن بنــــك الجزائــــرل
أو علـــــم بأنـــــه يحـــــوز عملـــــة أجنبيـــــة وســـــوف يقـــــوم بتحويلهـــــا مـــــن بلـــــده إلـــــى الخـــــارج  للمخـــــالفيكـــــون 

 .2العكس بطريقة مخالفة للقانون 

ومــــــــا ينبغــــــــي الانتبــــــــاه لــــــــه أن المشــــــــرع الجزائــــــــري قســــــــم الجــــــــرائم المتعلقــــــــة بالصــــــــرف إلــــــــى 
ــمين ــدوره ي ،قســــ ــذي بــــ ــوال مــــــن والــــــى والــــ ــات الصــــــرف وحركــــــة رؤوس الأمــــ ــال مخالفــــ ــع مــــــن مجــــ وســــ

ــاييرا ــاء علــــى معــ ــارج بنــ ــو ، لخــ ــي يكــ ــة التــ ــة بححيــــث أن الجريمــ ــة ماديــ ــود هــــي جريمــ ــا نقــ ــةن محلهــ  3تــ
ــا  مــــــن نفــــــس  02علــــــى غــــــرار أحكــــــام المــــــادة  ،22-96الأولــــــى مــــــن الأمــــــرلمــــــادة ا لأحكــــــامتطبيقــــ
ــانون  ــدد التـــــي القـــ ــندات  محـــــل الجريمـــــة والمتمثـــــل فـــــيتحـــ ــادن الثمينـــــة أو ســـ ــار الكريمـــــة والمعـــ الأحجـــ
رادة متجهــــة إعلــــى نيــــة و  نــــوي أي تيــــام الســــلوك المــــادي بنــــاءفهــــي تخــــص الــــركن المــــادي والمع ،ديــــن

الصـــــرف توصـــــف  ائملقســـــمين مـــــن جـــــر وتبعـــــا لـــــذلك فـــــإن كـــــلا ا، 4لتحقيـــــق الواقعـــــة الماديـــــة الإجراميـــــة
ــا  ،ضـــــررجـــــرائم اللا ر بأنهـــــا جـــــرائم الخطـــــ ــاهر بينهمـــــا الـــــذي يـــــرد أحيانـــ بـــــالرغم مـــــن الاخـــــتلاف الظـــ

ــا أهميــــــة النيــــــة ودورهــــــا فــــــي إرادة الجــــــاني لاقتــــــراف  غيــــــب ت فــــــي البحــــــث عــــــن نيــــــة المخــــــالف وأحيانــــ

 

 .89عز الدين نص  نبيل صقر -1

 118مرجع سابق ص  ليندة بلحارث، -2

 .88ص  ، مرجع سابق،شيخ ناجية -3

 .57ص  ،2014، الجزائر، ، دار هومة2طبعة كافحة جريمة الصرف، ، آليات مكود طارق  -4
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ومـــــن هـــــذا المنطلـــــق . الجريمـــــةالـــــدافع والباعـــــث لارتكـــــاب ذلك يتعـــــين تحديـــــد بـــــو  ،الســـــلوك الإجرامـــــي
 .1نالإجرامي وهو ما يعيق تنفيذ القوانييصبح الأمر صعب أو يستحيل تحديد الباعث 

يفتـــــرض فـــــي الجـــــاني فـــــي جريمـــــة الصـــــرف العلـــــم بكافـــــة عناصـــــر الجريمـــــة المحـــــددة قانونـــــا، 
ــل عن ــة بكـــ ــام الجريمـــ ــانون لقيـــ ــه القـــ ــا يتطلبـــ ــل مـــ ــاني كـــ ــم الجـــ ــمل علـــ ــب أن يشـــ ــرها اويجـــ  وأركانهـــــاصـــ

 بــــين مــــع العلــــم أن التشــــريع الجزائــــري يفــــرق  ،2عنصــــر العلــــم قــــائم فــــي القصــــد العــــاميقــــال بــــأن  ىحتــــ
 العلم بالقانون والعلم بالواقع لذلك أصبح افتراض العلم مبني على عنصرين:

 .ض بماديات الجريمةاافتر  -

 .افتراض العلم بعدم المشروعية -

ــألة مــــــن وجهتــــــين مــــــ ــادية ناجعــــــة  أجــــــل نوضــــــبط المشــــــرع هــــــذه المســــ إقامــــــة سياســــــة اقتصــــ
اقتصـــــاد الدولـــــة والحـــــد مـــــن إفـــــلات مرتكبـــــي  والتـــــي مـــــن شـــــأنها تطـــــوير ،ســـــليمة وقائمـــــة علـــــى أســـــس

ر يســـــعى جـــــل المخـــــالفين الاســـــتفادة مـــــن اقتصـــــاد ايغـــــوبمفهـــــوم م ،3الجـــــرائم الاقتصـــــادية مـــــن العقـــــاب 
بالتشــــريع لال الالتــــزام لاخــــتنفيــــذ القــــوانين وا وهــــذا مــــا يــــؤدي إلــــى إعاقــــة ،العــــام للدولــــة دون وجــــه حــــق

ــنظم للصــــرف ــن المــ ــذه المخا ويترتــــب عــ ــل هــ ــةالفــــات كــ ــة العامــ ــة الماليــ ــى الثقــ ــأثير علــ ــين ، 4لتــ ــي حــ فــ
 ،نجـــــــد افتـــــــراض الإرادة فـــــــي نفـــــــس الجـــــــرائم تعـــــــد هـــــــي العنصـــــــر الثـــــــاني لاكتمـــــــال الـــــــركن المعنـــــــوي 

ــارهب ــاط نف اعتبـــــ ــ ســـــــينشـــــ ــدفع الإنســـــ ــروعة أي المســـــــاس بحـــــــق أو يـــــ ــر مشـــــ ــال غيـــــ ان لارتكـــــــاب أفعـــــ
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ــا القــــــانون  ــلحة يحميهـــ ــترط أن تكــــــون الإرادة  ،1مصـــ ــا المعنــــــوي يشـــ ــة بركنهـــ ــى تقــــــوم الجريمـــ ــن حتـــ ولكـــ
 .2مميزة ومدركة لما تقوم به من أجل تحقيق الواقعة المادية

إلزامــــــي فــــــي غيــــــر أن فكــــــرة الإرادة هــــــي فكــــــرة متعــــــارض حولهــــــا فــــــي مــــــدى توفرهــــــا بشــــــكل 
ــدمه ــن عــــ ــرائم الصــــــرف مــــ ــول اجــــ ــد اختلفــــــت الآراء وتعارضــــــت المواقــــــف حــــ ــوازي فلقــــ ــكل جــــ ، أو بشــــ

 .بها من خلال تحديد حسن أو سوء نية المخالف اد والاعتد تبني فكرة الإرادة 

ــرأي الأول  فــــــــي الجــــــــرائم الاقتصــــــــادية تــــــــوفره غيــــــــر الزامــــــــي عنصــــــــر  يــــــــرى أن الإرادة :الــــــ
بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن  ،لفـــــــة أو محاولـــــــة المخالفـــــــة لتحقيـــــــق الجريمـــــــةبالمخا ،يكفـــــــي العلـــــــم بالقـــــــانون و 

النيـــة الكامنــــة داخـــل نفســــية  تحقيـــق النتيجـــة مــــن عـــدمها وبالإضـــافة إلــــى عـــدم الأخـــذ بعــــين الاعتبـــار
  الجاني.

أن الجريمـــــة الاقتصـــــادية تقــــوم لتـــــوفر العلـــــم دون  يــــرى أصـــــحاب هـــــذا الــــرأي :الـــــرأي الثـــــاني
 3. الإرادة

ــث:  ــرأي الثالـــ فـــــي مضـــــمونه فمنـــــه صـــــائب  يـــــرى أن هـــــذا الأمـــــر غيـــــر مقبـــــول ومتنـــــاقض الـــ
 .4ومنه خاطئ

وذلــــــك لانقســــــام الفقــــــه  ،مــــــر غيــــــر مفصــــــول فيــــــهالأفمــــــازال  يــــــةناحيــــــة الفقهالوبالتــــــالي فمــــــن 
ــ ــر مــــن رايوتشــ ــول هــــذه عبه حــــول أكثــ ــدم توافقــــه حــ ــة بالــــذات  وعــ ــن الفئــــة  ،النقطــ ــل موقــــف مــ لأن كــ
 .ستقر عليهح غير مأسس وحجج تقوي وجهة نظره، ولكن الرأي الراج على يستند 
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ــا  ــقأمـــ ــرع الجزائــــــري ب فيمــــــا يتعلـــ ــتقر بصــــــفة دائمــــــةموقــــــف المشـــ ــر مضــــــبوط ومســـ ، فهــــــو غيـــ
ــد  ــة التشـــــريع والتنظـــــيم الخـــــاص  وإنمـــــا كانـــــت صـــــياغة قواعـــ بالصـــــرف التشـــــريع الخـــــاص يقمـــــع مخالفـــ

إلـــــى  1996تعترضـــــها موجـــــة مـــــن التغيـــــرات مـــــن قبـــــل ســـــنة  ،وحركـــــة رؤوس الأمـــــوال مرنـــــة مختلفـــــة
للأمـــــر المعـــــدل  01-03بموجـــــب التعـــــديل  ي وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس جـــــاء المشــــرع الجزائـــــر  مــــا بعـــــدها.

ــة..."فــــــي المــــــادة الثانيــــــة  96-22 ــى حســــــن نيــــ ــالة علــــ ــذر المخــــ يتضــــــح مــــــن خــــــلال ، 1"ولا يعــــ
أن مــــــــواطن الاخــــــــتلاف  2003المــــــــادة القانونيــــــــة الــــــــواردة بموجــــــــب التعــــــــديل لســــــــنة اســــــــتقراء نــــــــص 

هــــــو أن  01-03والمــــــادة المعدلــــــة بمقتضــــــى الأمــــــر  22-96مــــــن القــــــانون  1والتبــــــاين بــــــين المــــــادة 
ــة علــــــى الســــــلوكات الماديــــــة المحــــــددة فــــــي  ــرع الجزائــــــري اعتبرهــــــا جريمــــــة ماديــــــة بحتــــــة أي قائمـــ المشـــ

يفضــــــي  ذاوهــــــ ،خــــــذ بعــــــين الاعتبــــــار حســــــن أو ســــــوء نيــــــة الجــــــانيمحتــــــوى الــــــنص القــــــانوني دون الأ
ــة ــأن الجريمـــــ ــول بـــــ ــت للقـــــ ــة ومقـــــ ــة الإجراميـــــ ــة الماديـــــ ــرد ارتكـــــــاب الواقعـــــ ــان بمجـــــ ــد مي فالجـــــ ــالف يعـــــ خـــــ

فـــــإذا اتجهـــــت عـــــن حســـــن نيـــــة أو  ،ويســـــتحق العقـــــاب وفقـــــا لمـــــا يقتضـــــي بـــــه القـــــانون ولا تهـــــم إرادتـــــه
لصــــــــرف لتحقيــــــــق مصــــــــلحة أو منفعــــــــة ســــــــوء نيــــــــة بقصــــــــد مخالفــــــــة التشــــــــريع والتنظــــــــيم الخــــــــاص با

ــال العــــام  ــية علــــى حســــاب اقتصــــاد والمــ ــراروالإشخصــ ــالح الدولــــة ضــ النيــــة لا مكانــــة  أن بمــــاو  ،بمصــ
ــا  ــوي كلهــ ــركن المعنــ ــر الــ ــن عناصــ ــر مــ ــوالعنصــ ــة رؤوس الأمــ ــرف وحركــ ــة الصــ ــي جريمــ ــن والــــى  فــ مــ

ــن ــاني  علــــى المعقــــول غيــــر الخــــارج فمــ ــة ابحســــن ال التمســــكالجــ ــة بغــــرض تخفــــيض العقوبــ ــةنيــ  لمطبقــ
ــارك ، عليـــــه ــانون الجمـــ ــن قـــ ــتمدة مـــ ــدة مســـ ــذه القاعـــ ــيما أن هـــ ــي أحكـــــام 10-98ولاســـ  281المـــــادة  فـــ
ــه ــع  ،2منـــ ــدة القمـــ ــن شـــ ــف مـــ ــي التخفيـــ ــرع فـــ ــعى المشـــ ــد ســـ ــة فقـــ ــذه العقوبـــ ــرامة هـــ ــالنظر لصـــ ــه بـــ إلا انـــ
ــوارد  ــامحة المخــــــالف  281فــــــي المـــــادة  الـــ ــت لا تســــــمح بمســـ ــاة التــــــي كانـــ ــانون الجمــــــارك الملغـــ مــــــن قـــ

ــارة ــتبدالها بعبــ ــه واســ ــن نيتــ ــى حســ ــف أ علــ ــر تلطيــ ــا كثــ ــي فحواهــ ــواز  ،فــ ــدم جــ ــي عــ ــة وهــ ــالف تبرئــ المخــ
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ــتنادا  ــةاســــ ــنللنيــــ ــه يمكــــ ــول ، وعليــــ ــرع ان  القــــ ــاد المشــــ ــياغة ال أعــــ ــذي كــــــان صــــ ــديد الــــ ــن التشــــ مــــــادة مــــ
 .1يحدها

 اعتبـــــــر 2003لســــــنة  أن التعــــــديل التشـــــــريعي ممـــــــا تقــــــدميمكـــــــن استخلاصــــــه بالتــــــالي فمــــــا  
ــاد الجر  ــة تقـــــوم بمجـــــرد تـــــوفر الـــــركن المـــ ــد  طفقـــــ ييمـــ ــة للـــــركن المعنـــــوي وبـــــالأخص القصـــ دون الحاجـــ

ــام بعنصـــــــره المتمثـــــــل  ــائي العـــــ ــاالجنـــــ ــافي و  لعلمفـــــ ــة الإرادةالكـــــ ــة الواعيـــــ ــادة الثانيـــــ ــين أن المـــــ ، فـــــــي حـــــ
ــار ــى الأحجــــ ــبة علــــ ــة المنصــــ ــع الذهبيــــ ــود والقطــــ ــندات والنقــــ ــة والســــ ــات الصــــــرف  ،الكريمــــ ــل العمليــــ فكــــ

إلا إذا قــــام  ،الــــواردة عليهــــا بطريقــــة مخالفــــة للقــــانون لا تعــــد جريمــــة فــــي منظــــور التشــــريع المصــــرفي
ــاه ني ــع اتجـــ ــة مـــ ــاب الجريمـــ ــاني بارتكـــ ــالجـــ ــة التشـــــريع و  ه الـــــىتـــ ــين بالصـــــرف و مخالفـــ ــيم الخاصـــ التنظـــ

ــارج، و  ــى الخـــ ــن والـــ ــوال مـــ ــة رؤوس الأمـــ ــحركـــ ــن ذلك بـــ ــةيمكـــ ــذه الحالـــ ــي هـــ ــاني  فـــ ــللجـــ ــن  دفعالـــ بحســـ
ــة إثبــــات  ــة العامــ ــة وعلــــى النيابــ ــس النيــ ــا .العكــ ــلط وتطبيقــ ــل الســ ــة مــــن قبــ ة القضــــائية للأحكــــام القانونيــ
 يتبــــــين أن ،حســــــب مــــــا هــــــو مســــــتقر عليــــــه فــــــي الاجتهــــــادات القضــــــائيةفــــــي مجــــــال جــــــرائم الصــــــرف 

ــد الجنــــــائي فــــــي الجــــــرائم الاقتصــــــادية مفتــــــرض وعلــــــى المــــــتهم إثبــــــات العكــــــس ولكــــــن لــــــيس  ،القصــــ
 .2الأخربصورة مطلقة إلا انه يخص بعض الجرائم دون البعض 

ــد  فكــــرة العلــــم المفتــــرض  المجلــــس الأعلــــى للقضــــاء ســــابقا )المحكمــــة العليــــا حاليــــا كــــرس وقــ
 . 27/05/19823بموجب القرار الصادر بتاريخ في الجرائم الاقتصادية 

ــال خصوصـــــــية الـــــــركن المعنـــــــوي فـــــــي جـــــــرائم  مـــــــن خـــــــلال البحـــــــث القـــــــانوني والفقهـــــــي لمجـــــ
فــــي الواقــــع المشــــرع الجزائــــري ســــعى لحمايــــة سياســــية اقتصــــادية متكاملــــة مــــن كــــل  هالصــــرف نجــــد أنــــ

ردع وقمـــــع مرتكبـــــي  وإنمـــــا هدفـــــه أوســـــع ليشـــــمل أيضـــــا ،جـــــرائم العمديـــــةولـــــيس فقـــــط مـــــن ال 4جوانبهـــــا
عمديـــــة الناتجـــــة عـــــن الرعونـــــة وعـــــدم اتخـــــاذ الحيطـــــة والحـــــذر لأن ذلـــــك أيضـــــا يـــــؤدي الغيـــــر الجـــــرائم 

 

 .338ص  ،2014، ، دار هومة15بعة، ط2 زءجالزائري الخاص، ، الوجيز في القانون الجأحسن بوسقيعة- 1

 43غسان رابح، قانون العقوبات الاقتصادي، المرجع السابق، ص  - 2

 27/05/1982، قرار صادر بتاريخ 26688، ملف رقم 61صفحة  02، عدد 1983نشرة قانونية لسنة  - 3

 .46غسان رباح، مرجع سابق، ص  -4



      

45 

 

، إذا مــــــا تــــــم التعــــــذر بحســــــن النيــــــة للافــــــلات مــــــن صــــــادي مهلــــــك لســــــيولة الدولــــــةإلــــــى اضــــــطراب اقت
ــن ظــــروف  ــة او الاســــتفادة مــ ــف.العقوبــ ــب إليــــه التخفيــ ــن الفقــــه بــــأن  ومــــا ذهــ ــب كبيــــر مــ طبيعــــة جانــ

الجريمـــــــة تلعـــــــب دورا بـــــــارزا مـــــــن خـــــــلال مخلفاتهـــــــا ونشـــــــأتها والتطـــــــورات التـــــــي طـــــــرأ عليهـــــــا ومـــــــدى 
ــا ،وحــــرص المشــــرع مــــن خــــلال الأحكــــام القمعيــــة مــــن جهــــة ثانيــــة ،خطورتهــــا مــــن جهــــة دفــــع  وهــــو مــ

 .1اقترافهاى به التمسك بكل تصرف يمكن أن يشكل جريمة أو قرينة عل

فــــي خصوصــــية الطبيعــــة التــــي يتســــم  مــــا تــــم تناولــــه ســــابقاومــــا تــــم التوصــــل إليــــه مــــن خــــلال 
ــي جــــرائم الصــــرف ــا الــــركن  المعنــــوي فــ ــرع ي ،بهــ ــأولا أن المشــ ــب المــــواطنر فــــي قــ ــود ب أغلــ ــد وجــ القصــ

مـــــن  01بــــالرغم مــــن صـــــراحة الــــنص فـــــي الفقــــرة الأخيــــرة مـــــن المــــادة  2،الجنــــائي أو الخطــــأ الجزائـــــي
ومــــــع ذلــــــك يبقــــــى الــــــنص يشــــــوبه اللــــــبس  3،نيتــــــه " لحســــــن" لا يعــــــذر المخــــــالة  01-03الآمــــــر 

فعبـــــارات  المشـــــرع كـــــان مقتصـــــرا تركيـــــزه واهتمامـــــه علـــــى ماديـــــات الفعـــــل الإجرامـــــي، لأن  والغمـــــوض 
ــت واضــــــحة وضــــــوح كلــــــي  ــنص القــــــانوني ليســــ ــل الــــ  علــــــى علــــــم كــــــافيبهــــــا  المخاطــــــب حيــــــث تجعــــ

بالنســــــبة للمخالفــــــات الاقتصــــــادية العاديــــــة، ولكــــــن أهميــــــة بالغــــــة وقــــــد يكــــــون الأمــــــر لــــــيس  ،القــــــانون ب
ــوفرهم تقــــوم و التخلــــي عــــن الــــركن مــــن الأركــــان الجريمــــة  نتفــــي يصــــبح هــــذا مــــن بانعــــدامهم تالتــــي بتــ

 .صول القانوني الجنائيأباب الخروج عن 

أي الاســــــتعانة بـــــــالعلم المعنــــــوي، د بعنصـــــــر واحــــــد مــــــن الـــــــركن دابالــــــذكر أن الاعتــــــ وجــــــدير
ــل دون الإر  ــر مكتمــــ ــاقص وغيــــ ــركن نــــ ــل الــــ ــادة تجعــــ ــا أفضــــ ــذا مــــ ــركن  ىوهــــ ــأن الــــ ــول بــــ ــرون للقــــ الكثيــــ

المعنــــــوي فــــــي جــــــرائم الصــــــرف يتصــــــف بالضــــــعف والضــــــيلة وســــــطحية مكانتــــــه مقارنــــــة مــــــع الجــــــرائم 
ــرع ا ،العاديــــــة ــا أن المشــــ ــر جليــــ ــك يظهــــ ــوي وذلــــ ــركن المعنــــ ــى الــــ ــط وأقصــــ ــادي فقــــ ــالركن المــــ ــى بــــ كتفــــ

يـــــــة ولا يهـــــــم البحـــــــث عـــــــن ن ،ولغيـــــــاب هـــــــذا الأخيـــــــر يجعـــــــل نصـــــــوص التجـــــــريم مفرغـــــــة مـــــــن جهـــــــة
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ــان بالمخـــــالف فيمـــــا إذا كانـــــت متجهـــــة  قصـــــد الأضـــــرار بمصـــــالح الدولـــــة أو تهريـــــب الأمـــــوال أو حرمـــ
 .1الدولة من النقد أولها

ــا  ــن مـــ ــةولكـــ ــى وجهـــ ــاب علـــ ــر الم يعـــ ــرع الجزائـــــري نظـــ ــهشـــ ــي  أنـــ ــر فـــ ــا كبيـــ ــوة وفراغـــ ــرك فجـــ تـــ
، ويظهــــــر ذلــــــك فــــــي الغالــــــب أولا بكثــــــرة التعــــــديلات المتعاتبــــــة والطارئــــــة حــــــوى النصــــــوص القانونيــــــةف

ــيم الخـــــــاص بالصـــــــرف وحركـــــــة رؤوس الأمـــــــوال ــى الأمـــــــر المتعلـــــــق بمخالفـــــــة التشـــــــريع والتنظـــــ  ،علـــــ
عات وعـــــدم ضـــــبط كـــــل التشـــــريالقـــــوانين الضـــــابطة لهـــــذا المجـــــال فـــــي مختلـــــف  وزعوثانيـــــا تشـــــعب وتـــــ
حيــــــث أن التشــــــريعات  ،خــــــاص يشــــــمل كــــــل العمليــــــات والمعــــــاملات والمخالفــــــات ن قواعــــــده فــــــي تقنــــــي

ــانون  ــه نحــــو الأخــــذ بالجهــــل بالقــ ــدأت تتجــ ــادة  ،الحديثــــة بــ ــانون  3-122وعلــــى هــــذا نصــــت المــ مــــن قــ
تصــــرف إثــــر العقوبــــات الفرنســــي الجديــــد علــــى انتفــــاء المســــؤولية الجزائيــــة فــــي حالــــة مــــا اذا ثبــــت أنــــه 

غلــــط فــــي القــــانون لــــيس فــــي وســــعه تجنبــــه، وبهــــذا يثــــور التســــاؤل حــــول موقــــف المشــــرع مــــن جريمــــة 
وهــــو مــــا يمــــس بــــالعلم المفتــــرض  ،الصــــرف خاصــــة وأنهــــا تخضــــع لأكثــــر مــــن نظــــام قــــانوني مختلــــف

 "لا يعذر بجهل القانون."لدى المواطن لا سيما بوجود مبدأ دستوري أنه 
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 الفصل الثاني 

 جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجفي متابعة الإجراءات 

 

لقواعد خاصا مغايرا ل  جعلت المشرع يرسم لها نظاما اجرائياإن الطبيعة الخاصة لجريمة الصرف       
ابتداء بإجراء المعاينة مع تحديد  وذلك  القضائية من جهة متابعةاللا سيما فيما يخص اجراءات  ،العامة

على سبيل الحصر لا المثال الفئات المناطة لها بصلاحية معاينة جريمة الصرف، مرورا بمبادرة تحريك  
دعوى وما  الدعوى العمومية وما جرى عليها من تعديلات بحكم من هو المختص قانونا في تحريك ال

اقليما آليا من قبل وكيل الجمهورية المختص   ، يطرأ عنها من قيود بضرورة رفع شكوى الى تحريكها 
 ضائية المختصة للفصل في المنازعة. واخيرا وصولا للجهات الق

المصالحة في المواد الجزائية، وهذا راجع لعدة اعتبارات  المتمثلة في اجراء    والإدارية من جهة أخرى،
الخزينة  تخص   لفائدة  الأموال  واسترجاع  مصادرة  تقتضي  والتي  الأولى،  بالدرجة  العامة  المصلحة 
 .العمومية

 وهذا ما سيتم التطرق له في المباحث أدناه: 

 وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لجريمة الصرف  دريةالمبحث الأول: المتابعة الا

 وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لجريمة الصرف قضائيةالثاني: المتابعة الالمبحث 
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 : إجراءات المتابعة الإدارية في جريمة الصرف ولالمبحث الأ 

ان الأصل في التشريعات أن النيابة العامة لا تملك حق التصرف في الدعوى العمومية         
الأحكام الصادرة بشأنها تطبيقا لمبدأ  بالتنازل عنها او التعهد بعدم تحريكها أو التخلي عن الطعن في  

عدم قابلية الدعوى العمومية للتنازل، غير ان هذا المبدأ لم يبقى على اطلاقه حيث تم اعتماد المصالحة  
 والصلح كوسائل بديلة لحل النزاعات في الكثير من القوانين المقارنة. 

المواد الجزائية عرف ترددا   حاول المشرع مواكبة هذا التوجه الا أن موقفه تجاه المصالحة في
الممتدة من   الفترة  في  يجيزها وذلك  البداية كان  ففي  جوان    17الى غاية    1962ديسمبر    31كبيرا، 

،  1962ديسمبر    31المؤرخ في    157-62، بحيث استمر العمل بالقانون الفرنسي بموجب القانون  1975
يبية ومخالفات الطرق والقنص والصيد وقد كانت المصالحة ممكنة خاصة في الجرائم الجمركية والضر 

 وتلك المتعلقة بالأسعار. 

جوان   08المؤرخ في    155- 66الجزائري بمقتضى القانون رقم الجزائية  ثم جاء قانون الإجراءات  
العمومية.1966 الدعوى  انقضاء  أسباب  من  كسبب  المصالحة  على  أبقى  والذي  وبتغير    ،  أنه  غير 

بموجب   1975الجزائري أصبح ينكر المصالحة في المواد الجزائية، وذلك سنة  السياسة الجنائية للمشرع  
  1986. الا أنه سرعان ما أعاد اجازتها مرة أخرى سنة  1975جويلية    17المؤرخ في    46- 75الأمر  

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية، حيث    1986مارس    04المؤرخ في    05- 86بموجب القانون رقم  
"كما يجوز أن تنقضي الدعوج العمومية بالمصالحة إذا كان القانون يجيزها   منه:  06نص في المادة 

 صراحة"

، حيث أجازه المشرع في مجال  وبذلك يستمد تشريع الصرف نظام المصالحة من الأحكام العامة
 22- 96جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال، بمقتضى الأمر  
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،  ن، الإدارة كطرف أول ومرتكب المخالفة كطرف ثان يوالمصالحة عبارة عن عقد رضائي بين طرف     
بموجبه تتنازل الجهة الإدارية عن تقديم شكوى إلى النيابة من أجل المتابعة الجزائية مقابل دفع المخالف 

عض أن نظام  وبهذا الخصوص يرى الب  1المبلغ المحدد في القانون كتعويض وتنازله عن المحجوزات.
نظام يدعو إلى الشك في   هو  العقاب   عن سلطتها في توتيعالدولة  تنازل  ابل  المصالحة مع المتهم في مق

يستـطيـع أن يـدفع مقابلا لوقوفـه موقف الاتـهام، فهـو حسب ، ذلك أن مظهره يوحي بأن المتـهم  سلامته
ى  ، إذ يستطيـع الأثريـاء دفـع ثمن حريتهم ولا يكون لد -نظام لا يحقق المساواة بين الناس - هذا الرأي  

 .1الفقراء وسيلـة لتجنب ألم العـقوبـة

وهذا النـظام حسب نفس الرأي لا يكفل احتـرام الناس للقوانين الاقتصاديـة فالردع الخاص يقتضي  
أن يقف المتـهم علنـا موقف الاتـهام، وأن يصدر عليـه حكم يسجل في صحيفـة السوابق القضائية والردع  

   2الدعـوى باتـفاق يتم بعـيدا عن سـمع الجمـهور وبصـره.العـام لا يتحقق إذا انـقضت 

 الأول: شروط إجراء المصالحة في جريمة الصرف.المطلب 

المصالحة في جرائم الصرف بمختلف صورها باستثناء حالة واحدة   22- 96من الأمر  9أجازت المادة  
مكرر 9من ذات الأمر أن يكون المخالف في حالة عود، عدلت وتممت بالمادة    10نصت عليها المادة  

مادة  أما المصالحة جائزة أيضا في حالة العود،  ا الحاجز وأصبحت ال بحيث سقط هذ   01- 03من الأمر  

 

رضا مشير، جريمة الصرف في القانون الجزائري، مذكرة نهاية التكوين التخصصي في مادة قانون الأعمال،   –1 
 .42، ص2008المدرسة العليا للمصرفة، جامعة بوزريعة، الجزائر، سنة 

المصالحة بأنها ةنزول الهيئة الاجتماعية عن حقها في  هذا وقد عرف حكم صادر عن محكمة النقض المصرية 
 الدعوى، مقابل المبلغ الذي قامت عليه المصالحة وتحدث أثرها بقوة القانونة.

خلفي عبد الرحمان، محاضرات في الإجراءات الجزائية، مطبوعة موجهة لطلبة سنة الثانية ل م د، جامعة عبد   -1
 . 199، ص 2017_2016السياسية، الجزائر، الرحمان ميرة، كلية الحقوق والعلوم 

 .127سـابق ص د محمود مصـطفـى، مرجـع دكتـور محمو   -2 
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ستفادة فقد استثنت العائد المعاقب جزائيا دون لجوئه الى المصالحة من الا  103- 10من الأمر    1مكرر9
 سبق له الاستفادة منها.  من إجراءات المصالحة أو إذا

جانفي    29المؤرخ في    35-11وقد اتخذت كيفيات تطبيق هده المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
ء المصالحة في مجال مخالفة الصرف وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة  المتضمن شروط اجرا  2011

 شكلية. بد من توفر شروط موضوعية وأخرى ولصحة المصالحة لا  المحلية للمصالحة وسيرهما.

 الفرع الأول: الشروط الموضوعية 

تخص هذه الشروط جرائم الصرف التي تجوز فيها إجراء المصالحة، فقبل التعديل الذي جاء به       
تجيز المصالحة   01- 03المعدل والمتمم بالأمر  22- 96من الأمر  9فقد كانت المادة  03- 10الأمر 

صالحة،  أو أخرى في إجراء الميميز المشرع بين صورة  لا  في كل الحالات مهما كانت تيمة المخالفة حيث  
المخالف من المصالحة في الحالات التالية والمذكورة    مكرر ونص على عدم استفادة  09لتلغي المادة  

 على سبيل الحصر: 

   إذا كانت تيمة محل الجنحة تفوق عشرون مليون دينار.1

   إذا سبق للمخالف الاستفادة من قبل المصالح. 2

الأموال3 تبييض  بجريمة  الصرف  جريمة  اقترنت  إذا  مشروع       الغير  التجار  أو  الإرهاب  تمويل  أو 
 بالمخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

 :  الشروط الإجرائية: الفرع الثاني 

الشروط        هذه  المصالحة  من  مجموعةتشمل  اليها  تخضع  التي  الشكلية  لذلك الإجراءات  وتبعا   ، 
المتابع  ف يتعين على الشخص  الجريمة  تتوفربمجرد معاينة  الشروط الموضوعية الموضحة    الذي  فيه 

وذلك عن طريق تقديم طلب الى الجهة المخولة لها النظر    ،أن يعبر عن نيته في إجراء المصالحة  أعلاه
 إما بالقبول أو بالرفض.فيه والتي تصدر قرارها 

 

، يحدد شروط وكيفيات إجراءات 2011جانفي   29، المؤرخ في 35-11من المرسوم التنفيذي  1مكرر 9المادة -1
ل من والى الخارج وكذا تنظيم  المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموا

 .2011فيفري  6، المؤرخة في 8اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرها، جريدة رسمية، عدد 
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 طلب مرتكب المخالفة: -1

" يمكن كل من ارتكب مخالفة  على أنه    03- 10المستحدثة بموجب الأمر    2مكرر9تنص المادة         
إجراء   يطلب  أن  الخارج  وإلى  من  الأموال  رؤوس  وحركة  بالصرف  الخاصين  والتنظيم  للتشريا 

إلا بمبادرة من المعني بالأمر وتقديمه للطلب كإجراء أولي  ومن ثم فإن المصالحة لا تتم  ،  1المصالحة"
 جوهري.

  شكلي   للمخالف باعتبار أنها شرطة فهناك من اعتبره حق  وثار التساؤل حول طبيعة طلب المصالح
وهناك من اعتبرها مكنة جعلها المشرع في متناول المخالف بحيث يجوز  ،  2إلزامي للإتمام بالمصالحة 
  3يطلب إجراءها. لمرتكب الجريمة أن 

 شكل الطلب: -أ

شكلا وصيغة معينة في الطلب، ولم يشترط الكتابة، وانما يكفي أن    35- 11لم يفرض المرسوم         
 2  إلا انه يستشف ضمنيا من مضمون الفقرة  ،4راء المصالحة يتضمن تعبيرا عن إرادة المخالف في إج

التي تنص على اختصاص اللجان بالفصل في طلبات المصالحة، أن الكتابة شرط  2مكرر9من المادة 
فقرة أخيرة من  2وطبقا للمادة  ي الطلب إذ لا يمكن تصور طلب المصالحة في شكل شفوي،  ضروري ف

خص طبيعي،  ا كان المخالف شب يقدم من قبل شخص طبيعي إذ فإن الطل  35- 11المرسوم التنفيذي  
 ا كان شخصا معنويا. كان قاصرا، أو من ممثله الشرعي إذ  امسؤوله المدني إذ أو 

 

 

 

، مرجع سابق. )يقدم طلب المصالحة مرفق بوصل  111-03من المرسوم التنفيذي رقم  2وهو ما نصت عليه المادة -1
اه ونسخة من الصحيفة السوابق العدلية للمخالف حسب الحالة إلى نسب اللجنة  إيداع الكفالة المذكورة في المادة أدن
 الوطنية والمحلية للمصالحة . 

 .10محادي الطاهر، مرجع سابق، ص-2

أوراغ آسيا، لجنتي المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى  -3
 .  10، ص2019الجهاز الصرفي، مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، العدد الأول، سنة   الخارج ودورهما في حماية

 .293أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق ص-4
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 ميعاد تقديم الطلب: -ب

لم يحدد المشرع صراحة ميعاد معين لتقديم الطلب، غير أنه بالرجوع لأحكام    03- 10قبل تعديل       
من جهة بأنه   نجدها تنص   03- 01المعدل والمتمم بمقتضى الأمر    22- 96مكرر من الأمر    9المادة  

أشهر ابتداء من يوم معاينة المخالفة يرسل ملف الإجراءات    3في حالة عدم إجراء المصالحة في أجل  
ومن جهة ثانية بانه يمكن أن تمنح المصالحة    ،مدعما بالشكوى إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا
ر حكم قضائي. وبعد تعديل  ا الدعوى إلى حين صدو عندما تباشر المتابعة، في أي مرحلة كانت عليه

موضوع الآجال، بحيث   قد أعاد المشرع النظر في  03- 10، بموجب الأمر  2010سنة    الأمر السابق
" يمكن كل من ارتكب مخالفة للتشريا كر أعلاهالمستحدثة بالأمر السابق الذ   2مكرر    09  نصت المادة

أن يطلب إجراء مصالحة في أجل  والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج 
 يوما ابتداء من تاريخ المعاينة". 30أقصاه 

يكون   الميعاد،  وبذلك  الذي تركه بشأن هده المشرع الصرفي قد عبر صراحة عن هذا  الفراغ  متداركا 
يوما بعد أن    30النقطة في الأمر السابق، بالإضافة إلى تقليص الآجال السابقة فأصبحت لا تتجاوز  

إن دل على  الذي ةالمشرع من خلال هذا التقليص    ومن ثم يمكن القول ان  أشهر.3ة ب  كانت محدد 
 1نطاق تطبيق المصالحة على جرائم الصرف.   من تضييقالشيء فإنه يدل على رغبته الأكيدة في 

  الجهة الموجه إليها الطلب:-ج

للمصالحة أو لرئيس اللجنة المحلية للمصالحة، يوجه الطلب حسب الحالة إما لرئيس اللجنة الوطنية        
 وهذا حسب تيمة محل الجريمة.

يوجه الطلب الى اللجان المحلية للمصالحة المتواجدة   500.000فإذا كانت تيمة المحل تساوي أو تقل عن 
 على مستوى كل ولاية. 

 أعضاء: 5تتكون اللجنة المحلية للمصالحة من  

 يسا. ممثل عن الخزينة في الولاية رئ -1

 ممثل إدارة الضرائب لمقر الولاية عضوا.-2

 

 .315شيخ ناجية، مرجع سابق، ص-1
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 ممثل الجمارك في الولاية عضوا.-3

 ممثل المديرية الولائية للتجارة عضوا.-4

 ممثل بنك الجزائر لمقر الولاية عضوا.-5

دج أو تساويها يوجه  20.000.000دج وتقل عن    500.000أما إذا كانت تيمة محل الجنحة تتجاوز  
 لوطنية للمصالحة. الطلب إلى اللجنة ا

 أعضاء: 6والتي تتكون من  

 / الوزير المكلف بالمالية أو ممثله، رئيسا. 1

 / ممثل المديرية العامة للمحاسبة برتبة مدير على الأقل.2

 / ممثل المفتشية العامة للمالية برتبة مدير على الأقل. 3

 على الأقل. / ممثل المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغ  برتبة مدير  4

 / ممثل بنك الجزائر برتبة مدير على الأقل. 5

   إرفاق الطلب بكفالة:-د

المادة          رقم  3تنص  التنفيذي  المرسوم  ما 35-11من  وهو  الطلب،  مع  كفالة  إيداع  إلزام  على 
يفيد الوجوب   "يجب"ومصطلح    " يجب أن يودع المخالة كفالة".يستخلص من استعمال المشرع عبارة  

تودع لدى المحاسب العمومي و من تيمة محل الجنحة،    %  200لب. تمثل تيمة الكفالة  وإلزام مقدم الط
فالة  لمكلف بالتحصيل قبل النظر في طلب المصالحة، إذ يقدم طلب المصالحة مرفق بوصل إيداع كا

 ويسري هذا الالتزام على الشخص الطبيعي وعلى الشخص المعنوي.وبنسخة من السوابق القضائية، 

مقدم الة من  كفالإيداع    ، أنقبل التعديل  111- 03من المرسوم التنفيذي    3المادة    وبالرجوع الى نص 
المبلغ قد تضاعف اين أصبحت  ا  مة محل الجنحة، مما يعني أن تيمة هذ من تي  %  30الطلب كان يمثل  

ضييق مجال  ولعل المبالغة في رفع هذا المبلغ تعبر مرة أخرى على نية المشرع في ت  ،%200  مقدرة بـ
 علاوة على مبلغ الكفالة مبلغ المصالحة.  المصالحة، فالمخالف يدفع
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  طلب المصالحة: النظر في-ه

بحسب تيمة محل الجنحة، والتي تختص  للمصالحة الوطنية يوجه الطلب إلى اللجان المحلية أو      
ومن ثم ما نكون إلا أمام حالتين ففي حالة قبولها فإن اللجنة ملزمة  ،بالنظر في طلبات المصالحة

تبقى الكفالة في  أما في حالة رفض طلب المصالحة  حترام الحد الأنى والأقصى لمبلغ المصالحة،با
على نسبة  .351- 11من المرسوم التنفيذي  4ادة الم ، إذ حالة إيداع الى حين صدور الحكم النهائي

 الحد الأدنى والأقصى للمصالحة بمقابل محل الجريمة حيث نميز بين حالتين: 

 يعي: أمام اللجنة الوطنية للمصالحة عندما يكون المخالة شخص طب

 نسبة مبل  المصالحة.  قيمة محل الجنحة دج. 
 . %250الى %  200من  . 1000.000الى  500.001من 
 . %300الى  %251من  . 5.000.000الى  1000.001من
 . %350الى  %301من  . 10.000.000الى  5000.001من 
 . %400الى %351من . 15.000.000الى  10.000.001من 
 . %450الى  %401من  . 20.000.000الى  15.000.001من 
 

 وعندما يكون المخالة شخص معنويا:

 نسبة مبل  المصالحة.  قيمة المحل دج. 
 . %500الى  %450من  . 1000.000الى  500.001من 
 . %550الى  %501من  . 5.000.000الى  1000.001من 
 . %600الى  %551من  . 10.000.000الى  5.000.001من 
 . %650الى  %601من  . 15.000.000الى  10.000.001من 
 . %700الى  %651من  20.000.000الى  15.000.001من 
 

 

 

 ، مرجع سابق.35-11من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -1
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 أمام اللجنة المحلية للمصالحة:-2

فإن اللجنة المحلية    35-11من المرسوم التنفيذي    6والمادة    03-10مكرر من الأمر  9طبقا للمادة      
دج    500.000كما سبق الإشارة تختص بالطلبات التي تكون تيمة محل الجنحة تساوي أو تقل عن  

 ي تتراوح بنسبة:  ذلك بمقابل دفع مبلغ المصالحة الذ و 

 لنسبة للشخص الطبيعي. من تيمة محل الجنحة با %250الى  200% •
 من تيمة محل الجنحة بالنسبة للشخص المعنوي.   %400الى  300% •

 في جريمة الصرف  : آثار المصالحةالمطلب الثاني    

البساطة  زاع بين أطرافها تتسم بالمرونة والسرعة و لحل الن  صالحة كوسيلة اداريةإن الاستعانة بالم      
هدف من إجراءها في جرائم الصرف وحركة رؤوس  يكمن الالإجراءات القضائية، و في تنفيذها مقارنة مع  
من قانون الإجراءات    6تفادي عرض النزاع على القضاء، بحيث أجازت المادة  الأموال من والى الخارج  

تقابلها  الدعوى العمومية، و أسباب انقضاء    اعتبرها سبب منالمصالحة في المسائل الجزائية و   الجزائية
مباشرة إجراءات المصالحة  وعلى هذا الأساس ف  ، 03-10مكرر من الأمر    9المادة  بنص  قانون الصرف  

اللجنة الوطنية واللجنة  )وتطبيقها وفقا لما يقتضي به القانون امام الجهات المعنية المكلفة بالمصالحة  
 .ارة والغيروالإد  لمتهميرتب آثار تمتد الى كل من االمحلية  

 هاطرافبالنسبة للأ آثار المصالحة  :الفرع الأول

 يترتب عن اجراء المصالحة آثار بالنسبة للأطراف تتمثل في:

 الدعوج العمومية:  ءانقضا أولا:

انقضاء الدعوى العمومية باختلاف فترة انجاز المصالحة في جريمة الصرف حيث تسمح  تختلف        
( أشهر ابتداء من 3"وفي حالة عدم إجراء المصالحة في أجل ثلاثة)  01-03مكرر من الأمر  9المادة  

وكيل  أعلاه الى    9يوم معاينة المخالفة يرسل ملة الإجراءات مدعما بالشكوج المذكورة في المادة  
 لا يحول إجراء معاينة طلب المصالحة دون المتابعة الجزائية.هورية المختص إقليميا و الجم

غير أنه عندما تباشر المتابعات، يمكن أن تمنح المصالحة في أي مرحلة من الدعوج الى حين صدور  
 حكم قضائي نهائي. 
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 1وتضا المصالحة حدا للمتابعة".

القانوني الوارد أعلاه أن المصالحة هي مكنة قانونية منحها المشرع للمتهم   ويتضح من خلال النص 
وبالتالي إذا تمت المصالحة  لدعوى لحين صدور حكم قضائي نهائي،  مرحلة كانت عليها اأي  بإجرائها في  

وهو ما يؤدي   ،2بالحكم بانقضاء الدعوى بالمصالحةقبل صدور حكم قضائي نهائي فإن القاضي ملزم  
 بالضرورة لإخلاء سبيل المتهم إذا كان محبوسا احتياطيا.

ومن هذا المنطلق تبين جليا أن انقضاء الدعوى يكون نتيجة المصالحة عن طريق حفظ الملف أو آلا 
 وجه للمتابعة بحسب المرحلة التي كانت عليها الدعوى وتمت فيها المصالحة. 

ف للنيابة، بمعنى أن تتم المصالحة أثناء فترة المعاينة وقبل إحالة  إذا وقعت المصالحة قبل إحالة المل-
 الملف للنيابة العامة وهنا نميز بين حالتين: 

إذا لم تتخذ النيابة بشأن الشكوى أي اجراء كطلب اجراء تحقيق افتتاحي أو جدولة الملف امام المحكمة  -
 فإنه يتم حفظ الملف على مستواها لعدم تحريك الدعوى بعد.

العمومية ف- بتحريك الدعوى  الملف  بالتصرف في  العامة  النيابة  اتخاذ إذا قامت    إن الاختصاص في 
   3التدابير الملائمة للجهة التي تنظر في القضية سواء قاضي تحقيق أو قاضي حكم. 

وإذا كانت امام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام تعود سلطة اتخاد القرار المناسب حسب الجهة المختصة -
 ونميز بين: 

إذا تمت المصالحة في القضية الموجودة بين ايدي قاضي التحقيق فإنه يصدر أمر بالآوجه   •
 . 4للمتابعة للمتابعة مع وقف التحقيق، اما بالنسبة لغرفة الاتهام فتصدر قرار بيلاوجه 

 ا كان في الحبس المؤقت فإنه يفرج عنه في الحال.وبالنسبة للمتهم اذ 

 

 ، مرجع سابق. 01-30مكررمن الامر 9المادة -1

   .149دة بلحارث، مرجع سابق، صلين-2

 .518محادي الطاهر، مرجع سابق، ص-3
 .150ليندة بلحارث، المرجع نفسه، ص -4
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دار حكم ه الحالة يتعين على القضاة بإصقضية على مستوى جهات الحكم: في هذ وإذا كانت ال •
 بانقضاء الدعوى العمومية. 

إلا ان صفة الحكم القضائي غير متفق على منطوقه في مرحلة تسبيب الحكم فهناك من يصدر حكم  
ا التداخل قضت من يحكم بالبراءة نتيجة المصالحة، وفي سياق هذ بالانقضاء بسبب المصالحة وهناك  

 1المحكمة العليا بأن المصالحة هي طريقة لانقضاء الدعوى بصفة مرنة ودية وليس بالبراءة.

ي قضى الذ   1999- 12- 21اء وهران المؤرخ في والمنوال على ذلك القرار الصادر عن مجلس القض 
القرار في   الحكم الابتدائي وكان منظور  العمومية لوقوع مصالحة تمت بعد صدور  الدعوى  بانقضاء 

 2" الغاء الحكم المعاد وحال التصدي القضاء بانقضاء الدعوج العمومية لوقوع المصالحة". الموضوع

ه الأخيرة يجب عليها التصريح بنقض الطعن بعد  على مستوى المحكمة العليا فإن هذ   إذا كانت القضية -
التأكد من اجراء المصالحة وفقا للشروط القانونية المطلوبة فيها. ومثالنا في ذلك القرارين الغير منشورين  

- 01- 25، الصادرين بتاريخ  184011، الملف رقم  169986من الغرفة الجزائية للملف رقم  1999سنة  
9991.3  

من قانون الجمارك الجزائري    265حيث جاء في مضمون المادة رقم أما بعد صدور حكم قضائي نهائي  -
يتضح من خلال النص القانوني ووفقا للقواعد العامة أنه إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم    2فقرة

ص العقوبات السالبة للحرية للمتهم أو الغرامات الجزائية أو  نهائي فإنه لا يرتب أي آثار قانونية فيما يخ
 4المصاريف الاخرى.

ولكن في حدود جرائم الصرف يوجد نص قانوني خاص وخلافا للأصل عملا بالمبدأ القائل الخاص يقيد  
وفقا    03- 10التي لازالت سارية المفعول في إطار الأمر    01-03من الأمر    13العام، نجد المادة  

مكرر على أن المصالحة في جرائم الصرف حتى بعد صدور حكم قضائي نهائي تنتج آثارها  9ة  للماد 

 

منشور أشير  غيرقرار ،  715009، ملف رقم1991- 06-9مؤرخ في ،3رقم  غرفة الجنائية للمجلس القضائي، قرار-1
 .207ص مرجع سابق، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص،  اليه في 

 .301أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، ص-2

 .519محادي الطاهر، مرجع سابق، ص-3
 ، مرجع سابق. 10-98من الامر  265المادة -4
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الف  التي من شأنها تضع حدا للمتابعات المتعلقة بالدعويين الجبائية والعمومية لكن تحت شرط تنفيذ المخ
 مته وكان هذا بصورة صريحة في الامر السالف الذكر.لكل الالتزامات الواقعة على ذ 

  1يجب التنويه له أن معالجة طلب المصالحة لا يحول دون المتابعة الجزائية.وما 

 انقضاء الدعوج المدنية: -2

الى  إذ       يؤدي حتما  المدنية، و هذا ما  الدعوى  بالتبعية  فإنها تنقضي  العمومية  الدعوى  انقضت  ا 
سقوط الحق في مطالبة المتهم المتصالح معه بالتعويضات المستحقة بسبب الجريمة المتصالح عليها،  

للأولى ترتب    و لكن علينا ان نفرق بين ما اذا تمت المصالحة بعد أو قبل رفع الدعوى المدنية، فبالنسبة
انقضاء الدعوى، و لكن بالنسبة للثانية فيرتب عنها عدم قبول الدعوى لأنه من غير المعقول أن يتم  

ن تلك الجريمة و مبلغ المصالحة و كذا يستحيل  المنازعات الناشئة ع اتفاق المصالحة دون ان يشمل كل  
  2رفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويضات المستحقة بسبب الجريمة.

 تثبيت الحقوق: -3

التي        الحقوق  تثبيت  المصالحة الجمركية  اتجاه  تم  يترتب عن  المخالف  الاعتراف بها من جانب 
الإدارة أو العكس، وتتفق عموما جرائم الصرف مع الجرائم الجمركية في تحديد مقابل الصلح، حيث أن  

فى بذكر الحد الأدنى والأقصى في  المشرع ترك هام  الحرية للإدارة المختصة في تحديد المقابل واكت
 3. 111- 03من المرسوم التنفيذي  9و  4مضمون المادة 

كما يتعين على الإدارة المختصة أن تحرر في مقر المصالحة واجب التخلي عن الوسائل المستعملة في  
،  11للمادة الغ  لحساب الخزينة العمومية، مع تحديد المبلغ الواجب دفعه والآجال ومحل الجنحة وفقا 

 .34- 11من المرسوم التنفيذي  12

 

 السابق.، مرجع 03-10من الأمر رقم 13المادة -1

نبيل لوقبياوي، جرائم تهريب النقل ومكافحتها، رسالة دكتوراه،   ، أشير اليه في150سابق، صليندة بلحارث، مرجع  -2
 . 320، ص1992أكاديمية الشرطة، كلية الدراسات العليا، مصر، 

 .358أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص-3
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ته المهمة أن يقوم بحذر في التحصيل الحسابي للأموال ا وكما يلزم على المحاسب العمومي المكلف به
ويتم نقل الملكية كل من محل الجريمة ووسائل النقل التي تمت على متنها الجريمة ومقابل الصلح الى  

 الخزينة العامة وأملاك الدولة.

قبول المصالحة أو    رأيام محضر المداولات ومقر   10  منه ترسل في أجل  13ام نص المادة  ب أحكوحس
 رفضها الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا ووزير المالية ومحافظ البنك.

رفض المصالحة   على أن يتم تبليغ المخالف وجوبا بمقرر قبوله أو  14تطبيقا للمادة التي تليها المادة  
يوم من تاريخ توتيعه بأية وسيلة قانونية كانت، وفي مقابل ذلك سمحت    15  ف يقدر بـوجوبا في ظر 
يوم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن المصالحة ابتداء من تاريخ    20للمخالف في اجل    15نص المادة  

لك استلام المقرر، وفي حالة احترام وتنفيذ المخالف لالتزاماته من عدمها يخطر الأشخاص المعنية بذ 
  1)وكيل الجمهورية، وزير المالية، محافظ بنك الجزائر . 

 . : آثار المصالحة بالنسبة للغيرالفرع الثاني 

تكريسا لما هو موجود في القواعد العامة بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولطالما أن المصالحة هناك       
آثار العقد لا تنصرف لغير عاقديه، وتبعا لذلك من يكيفها بأنها عقد بين المخالف والإدارة وبالتالي فإن 

استمدت قوانين الصرف من القواعد العامة على حصر آثار المصالحة على المخالف المتصالح مع  
الإدارة وحده دون أن تمتد للفاعلين الأخرين أو المرتكبين لنفس المخالفة أو الى المشاركين او المساهمين  

  2ر ولا يضار منها.في الجريمة بحيث لا ينتفع الغي

 عدم انتفاع الغير من المصالحة: -أ

 ويتجلى أهم مثال عن ذلك: 
إذا تصالحت الإدارة ما متهم "أ"، وكان له مجموعة من المساهمين في الجريمة، أو كان يوجد  

"، فإن اثر المصالحة رتكب نفس الجريمة التي اقترفها "أهو الفاعل الأصلي و ا  "ـشخص أخر "ب

 

 . 519-520سابق، ص محادي الطاهر، مرجع-1
 . 520المرجع نفسه، ص-2
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 ب" الذي ارتكب نفس الفعل الاجرامي، و بالتالي لا"   على "أ" دون المساهمين و  يقتصر سوج 
 .1على تقديم طلب بإجراء الصلح يستفيدوا من المصالحة الا بناء 

المصالحة في جريمة الصرف لا تنتقل آثارها لغير الطرف الأصلي فيها، كما انها لا تعد عائقا  
  2كانوا فاعليين ثانويين او شركاء. أمام متابعة الأشخاص الاخرين سواء 

والذي    1820اوت    26وجاء في هذا الشأن القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
قضى بإلغاء القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي يحتوي في منطوق حكمه على اسقاط 

  3عن أداء الرسوم الجمركية.   دعوى بالنسبة للمتهم المتصالح وغيره من المتهمين من أجل التهرب 
وهي حسب ماهو متعارف عليه بخصوص جريمة الصرف بأنها تقتصر آثارها على المتصالح  
دون غيره أو اتباعه ولكن هناك تساؤل مطروح حول هل ينبغي الاخذ بعين الاعتبار ما دفعه  

 المتهم المتصالح من مقابل الصلح في تقدير الجزاءات المالية. 

الجزائري ويظهر الصمت   المشرع  الفرنسي على أن مقابل    ،من جانب  القضاء  بالرجوع لموقف  ولكن 
 المتصالح. ا بين الفاعلين الآخرين والمتهم الصلح يكون بالتضامن فيم

  القضاء الفرنسي فإن  ا الأساسوقضية بوزليت وعلى هذ  1964سنة  وذكر دليل ذلك في قضية سالمون 
 على مبدأين:   يقوم

المصالحة الجمركية مقتصرة على المتهم المتصالح فقط دون الغير مهما كانت صفته    أن  المبدأ الأول:-
)فاعل أو شريك أو أرتكب لنفس الجريمة  وفي المقابل لا يعد ذلك عائقا لمتابعتهم، كما أن هؤلاء لا  

 يستفيدون من المصالحة الا في حالة تقديم طلب مصالحة آخر للاستفادة من مزاياها.

ومثال  تحدد العقوبات المالية بحسب تيمة محل الجريمة للمتهمين الغير المتصالحين    ني:المبدأ الثا-
إلا أن    ،إذا شارك ثلاثة أشخاص وتمت الجريمة باستعمال سيارة لإخفاء البضاعة محل الجريمة  ذلك:

 

 .151ليندة بلحارث، المرجع السابق،-1

 287أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية، مرجع سابق، ص -2
 .359أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، مرجع سابق، ص-3
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تخلى  المصالحة لم تتم إلا بالنسبة لصاحب السيارة وأحد الجنات المساهمون في ارتكاب الجريمة والذي
  1على اثرها على السيارة و البضاعة محل الجريمة. 

ويتضح من خلال دراسة تطبيقية أنه لا يجوز إلا الحكم على المتهمين بالحبس والغرامة الجزائية على  
أساس أنه لا يمكن مصادرة الشيء مرتين وهو مبدأ مستقر في المحكمة العليا في مواد الصرف قبل  

 2. 1996تعديل 

 لا يضار الغير من المصالحة:  -ب 

من الشريعة العامة أن العقد يمنح حقوق ولا يرتب التزامات في ذمة الغير   113حسب مقتضيات المادة  
في مفهوم المادة، تطبيقا لمبدأ تطبيق شخصية العقوبة حيث نجد أن المقصود من الغير هو كل الشركاء  

حة ملزمون عما يترتب عنها في ذمة المتهم المتصالح أو المسؤولون المدنيون الغير أطراف في المصال
وكذلك الأمر بالنسبة للمضرور كما أنها لا يمكنها ان تسقط حقها في طلب التعويض جراء الضرر 

 اللاحق عنها. 

الم  المتوفي  تحتج ضد  أن  للإدارة  يمكن  لا  اسقابل  الجريمة  في  المتهم  تهمين  تصريحات  على  نادا 
 ستفادة من المزايا. المتصالح لمنعهم من الا

وهذا ويجعلنا نقول حتما ان للإدارة طالما مسؤوليتها تقع بالكامل مع المتهم المتصالح فإن غياب هذا  
ا إذا كان أحدهم  في حالة ماذ   الأخير واخلاله بالتزاماته لا يحول دون الرجوع على الشركاء المسؤولون الا

 3ن أحدهم في التكفل بإجراءات المصالحة. ضامنا له أو متضامنا معه أو كان المتهم وكيلا ع 

أشهر من تاريخ المعاينة، يرسل الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا   3وإذا لم تتم المصالحة في أجل 
 4من أجل المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات المقررة لجريمة الصرف.

 

 

 .521محادي الطاهر، مرجع سابق،  -1

 . 521-520محادي الطاهر، مرجع سابق، ص-2

 . 522المرجع نفسه،  -3
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 : ثالثا: آثار المصالحة بالنسبة للإدارة

المص       آثار  إجبار  تمتد  وعدم  المصالحة،  بدل  على  الحصول  في  والمتمثلة  للإدارة  بالنسبة  الحة 
 ى تعويض المتهم عما يلحقه من ضرر، وأيلولة مبالغ المصالحة للخزينة العمومية.الإدارة عل

إن الجرائم الاقتصادية بوجه عام وجريمة الصرف بوجه خاص    الحصول على بدل المصالحة:-أ
ه الجرائم بالخصوص نشوء حقوق في ذمة الإدارة التي  ترتب عن إقامة المصالحة في مثل هذ ي

لم تكن تكتسبها سابقا والمتمثل في بدل المصالحة المتفق على دفعه من قبل المتهم حتى يتخلص  
ه مقترنة مع آثار الجريمة التي ارتكبها، وعليه فهو ملزم من العقاب وصفة الاجرام المنسوبة الي

 1من جهة وبمحض إرادته من جهة ثانية بنقل الملكية الى ذمة الإدارة.
 الإدارة غير ملزمة بتعويض المتهم:-ب

إن المبدأ في القانون الجنائي العام يقضي بحق المتهم للمطالبة بالتعويض جراء الضرر الذي  
ولكن في جرائم الصرف لا يعتد   ،لمتهم بها في حالة إصدار حكم ببراءتهلحقه من الجريمة ا

بهذا الحكم لأن براءة المتهم بسبب المصالحة هي مجرد براءة حكمية وليست أصلية لأنها ليست 
 2من قبل القضاء. 

تدرج المبالغ الناتجة عن المصالحة للخزينة    ايلولة مبال  المصالحة للخزينة العمومية:-ج  
التخلي عن محل الجنحة وكذا وسائل النقل المستعملة في الغالعم يتم    لحساب ومية، كما 

 .3الخزينة العمومية للدولة
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   إجراءات المتابعة القضائية في جريمة الصرفالمبحث الأول: 

ينقسم القانون الجنائي الى شقين الأول المتعلق بالقواعد الموضوعية والذي يعد مصدر التجريم         
من المعاينة    ءوالعقاب، والشق الآخر شكلي يحدد الإجراءات الواجب اتباعها عند تحقق الجريمة ابتدا

ي، ولذلك يعتبر البعض  الى غاية صدور الحكم النهائي الفاصل في الموضوع وتوتيع العقوبة على الجان
أن قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وجهان لعملة واحدة، ولا يمكن الفصل بينهما فالسكون  

 . 1الذي يغلب على القانون الموضوعي يحركه القانون الاجرائي حتى يقع موقع التطبيق 

 راحل المتابعة الجزائية المطلب الأول: م

عقاب مباشرة بعد وقوع جريمة الصرف مكتملة الاركان، والذي تمارسه عن  ينشأ حق الدولة في ال      
الحديث عن   انه وجب  الا  الجزاء،  توتيع  أجل  من  العموميةة  ةالدعوى  وهي  ألا  قانونية  وسيلة  طريق 
الإجراءات التي تسبق عرضها على القضاء، بداية بأول مرحلة المتعلقة بإجراء المعاينة، ومن ثم تتبعها  

 الثانية التي تخص السير في الدعوى العمومية.المرحلة 

وسيتم تناول ضمن هذا المطلب إجراءات معاينة جريمة الصرف في الفرع الأول، على أن نخصص  
 الفرع الثاني لإجراء تحريك الدعوى العمومية. 

 إجراءات معاينة جريمة الصرف الفرع الأول: 

وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج من إجراء    الخاصة بجريمة الصرف  تبدأ إجراءات المتابعة        
ويتجسد ذلك من خلال محاضر  ق في إجراءات المتابعة القضائية،  والذي يعتبر نقطة الانطلا  ،المعاينة
 ا القانون اذ تتمتع بقوة ثبوتية. وفقا للأشكال التي يتطلبهالتي تتم المعاينة 

 : أولا: محاضر المعاينة

رؤوس  لمتابعة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة  تشكل المعاينة أول إجراء       
ابتداء  تنظم سيرورة اجراءاتها الى مجموعة من النصوص القانونيةالأموال من و الى الخارج، وتخضع 

  257-79، وكذا المرسوم التنفيذي رقم 012-03المعدل و المتمم بالأمر رقم  22- 96بالأمر رقم  

 

 . 45ب كريمة، مرجع سابق، صبوشوير  -1
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المتعلق بضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع و   1، 34-11المعدل و المتمم بالمرسوم رقم 
وكيفيات إعدادها، دون أن  ، 2التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج 

نة مخالفة  كيفيات تعيين بعض الأعوان المؤهلين لمعايالمتضمن شروط و  256- 97مرسوم رقم  ننسى ال
- 03التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج، و المرسوم رقم 

 3. 257- 97المعدل للمرسوم  111

الحقيقة  ان        إثبات  دليل  الا  هو  ما  المعاينة  بها    ،محضر  يقوم  رسمية  وثيقة  في شكل  ويجسد 
لقانون، فوصفها  قا للإجراءات والآجال التي يحددها اأشخاص مؤهلون قانونا لمعاينة جريمة الصرف وف

 .4ة شهادة صامتة مثبتة في ورقة رسميةةبأنها  البعض 

أما بخصوص شكل محاضر المعاينة فان المشرع الجزائري على غير العادة لم ينص على شكل        
هذه  في  توافرها  اللازم  البيانات  من  أوجب مجموعة  فقد  ذلك  ومع  المعاينة،  فيه محاضر  تفرد  معين 

ذلك نص   ودليلنا في  التنفيذي    3المادة  المحاضر،  المرسوم  أشكال محاضر    34- 11من  المتضمن 
 معاينة مخالفات الخاصة بالصرف والمتمثلة كالتالي: 

 الرقم التسلسلي. -1

 تاريخ المعاينات التي تم القيام بها وساحتها ومكانها وأماكنها المحددة.-2

 إسم ولقب العون أو الاعوان الذين يحررون المحاضر وصفاتهم وإقامتهم. -3

  روف المعاينة. -4

وعند الاقتضاء هوية المسؤول المدني، عندما يكون الفاعل قاصر  تحديد هوية مرتكب المخالفة  -5
 أو هوية الممثل الشرعي، عندما يكون الفاعل شخص معنوي، وإرفاق نسخة من وثيقة الهوية. 

 

 ، مرجع سابق. 257-97المرسوم التنفيذي رقم -1

 سابق. ، مرجع 256-97المرسوم التنفيذي رقم -2

 مرجع نفسه.، 256-97المرسوم التنفيذي رقم .-3
 . 97رجع سابق، صموشويرب كريمة، ب -4
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لاسيما بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر بالنسبة للشخص الطبيعي والرقم التعريف الضريبي  
 ثيقة يمكن أن تثبت الهوية.بالنسبة للشخص المعنوي أو أي و 

 طبيعة المعاينات التي تم القيام بها والمعلومات التي تحصل عليها -6

 ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة.-7

 وصة محل الجنحة وتقويمها. - 8

 كل عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تم القيام بها بصفة مفصلة. -9

 حالة الحجز:التدابير المتخذة في -10

 الوثائق. -

 محل الجنحة. -

 الوسائل المستعملة في الغش.-

التسوية الى إخطار المخالة بإمكانية طلب المصالحة في حدود ما يسمح به القانون في أجل -11
 يوم من تاريخ معاينة المخالفة.  30أقصاه 

 توقيا العون أو الاعوان الدين يحررون المحاضر.-12

كبي المخالفة أو عند الاقتضاء المسؤول المدني أو الممثل الشرعي وفي  توقيا مرتكب أو مرت-13
 حالة رفض أحد هؤلاء التوقيا بدكره ذلك في محضر المعاينة. 

يشار في هذا المحضر زيادة على ذلك الى ان الشخص او الأشخاص الذين أجريت عندهم المعاينات 
 1ليهم للتوقيا". قد اطلعوا على تاريخ تحريره ومكانة أنه قد تلي وعرا ع

ويكلف الأشخاص المؤهلون قانونا القيام بإجراءات المعاينة الخاصة بجريمة الصرف والمذكورين        
" يؤهل لمعاينة جرائم مخالفة التشريا    22- 96من الامر    7أحكام المادة  على سبيل الحصر بموجب  

 أدناه: الأشخاص المحددينن والى الخارج، والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال م
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 ضباط الشرطة القضائية. -

 أعوان الجمارا.-

المكلة    مو فوا- والوزير  العدل  وزير  بين  مشترا  وزاري  بقرار  المعنيون  للمالية  العامة  المفتشية 
 بالمالية وفق شروط وكيفيات يحددها التنظيم.

أعوان البنك المركزي الممارسون على الأقل مهام مفتش أو مراقب المحلفون والمعنيون وفقا لشروط  - 
 وكيفيات يحددها التنظيم.

بالتحقيقات الاقتصادية وقما الغش المعينون بقرار وزاري مشترا بين وزير العدل   الاعوان المكلفون -
من المرسوم    2وتبعا لذلك فقد جاءت المادة  ،  1ا لشروط وكيفيات يحددها التنظيم" ووزير التجارة وفق

في حالة تخلف    تحت طائلة البطلان  في فقرتها الأخيرة بأن محاضر المعاينة تعد   256- 97التنفيذي  
- 11إلا انه تم تعديل مضمون هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  حدى البيانات الواجب توافرها،  إ

بطلان إجراءات المتابعة الجزائية، وبعد إتمام مرحلة  الى    بطلان المحضر  أثر على أن لا ينصرف   34
وكيفيات يحددها    الى الوزير المكلف بالمالية وفقا لشروطتحرير محاضر معاينة جريمة الصرف ترسل  

حيث    01- 03شرع عدل أحكام هذه المادة بموجب الامر  لكن ما يجب التنويه اليه أن الم،  2التنظيم 
أصبحت ترسل المحاضر المقررة من طرف الاعوان المؤهلين للبنك المركزي الى محافظ البنك المركزي 
المؤهلين فظلت مهمتهم   الاعوان  بقية  أما  بالمالية،  المكلف  الوزير  الى  نسخة أخرى  لترسل  الجزائري 

 3تقتصر في ارسال محاضر المعاينة الى الوزير المكلف بالمالية مباشرة.  

الى الجهات المعنية بتلقي محاضر   257- 97رقم    من المرسوم  4المادة    المشرع من خلال تطرق    ثم
 نسخ ومن ثم:  (4)  " تحرر محاضر المعاينة في أرباعلى  المعاينة فنص 

 يرسل أصل المحضر ونسخة منه مرفوقين بكل وثائق الاثبات الى الوزير المكلة بالمالية.-

 

 ، مرجع سابق. 22-96من الأمر رقم  7المادة  -1

 .المرجع نفسه، 22-96من الأمر رقم 7المادة  -2
 سابق. ، مرجع 01-03الأمر رقم من  9 المادة -3



      

68 

 

 1( على مستوج المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة. 2ويحتفظ بنسختين )-

(  6يحرر الاعوان المؤهلون محاضر المعاينة في ستة)على أنهة    34- 11من المرسوم    4وتقابلها المادة  
 نسخ:

المختص  يرسل فورا أصل المحضر ونسخة منه مرفقان بالمستندات الثبوتية الى وكيل الجمهورية    -
 إقليميا.

اللجنة - الى  الحالة  الثبوتية حسب  المستندات  من  بنسخة  مرفقة  المحضر  من  نسخة  فورا  يرسل 
 الوطنية أو اللجنة المحلية للمصالحة.

 ترسل نسخة من المحضر الى محافظ بنك الجزائر.-

 2تحفظ نسخة على مستوج المصالحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة". -

استقراء  نلاحظ  ثمومن         القانونية  من خلال  النصوص  بإرسال    مختلف  يقضي  المشرع كان  أن 
المعاينة في شكل أربع انه4)محاضر  المرسوم      نسخ، الا  تعديل  م  المعدل والمتم  111- 03بموجب 

ميز بين المحاضر المحررة من طرف أعوان بنك الجزائر وبين تلك المحررة  فقد   257- 97للمرسوم رقم 
 عوان الآخرين. من قبل الا 

يتم تحرير المحاضر في أربع نسخ: حيث يتم وحالا ارسال أصل المحضر ونسخة    ففي الحالة الأولى-
منه مرفقان بجميع المستندات المتعلقة بالإثبات الى محافظ بنك الجزائر نفسه، في حين ترسل نسخة  
أخرى مرفقة دائما بجميع وثائق الاثبات الى وزير المالية، مع الاحتفاظ بالنسخة الرابعة عند المصلحة  

 تي تولت عملية التحرير. ال

ويتم إرسال أصل المحضر ونسخة    ،نسخ   3فإن المحاضر تحرر في ثلاثة )  أما في الحالة الثانية-
وترسل نسخة ثالثة الى    ،منه وفورا مرفقة بجميع المستندات والوسائل المتعلقة بالإثبات الى وزير المالية

الجديد لمسألة جديدة تتعلق بالجرائم التي ترتكب  المصلحة التي تولت عملية التحرير مع إضافة المرسوم  
  500.000دون علاقة مع عمليات التجارة الخارجية التي تكون تيمة محل الجنحة تساوي أو أقل عن  

 

 ، مرجع سابق.256-97من المرسوم التنفيذي  4المادة  -1
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لى الحالة يتم إرسال نسخة من محضر المعاينة المحرر من قبل أي عون دون تحديد إدج، فحسب هذه  
 .1رئيس اللجنة المحلية للمصالحة

  ، نسخ من محاضر المعاينة   6)التي تنص على إرسال    4  وبناء على ما تم سنه في أحكام المادة      
وكيل    والذي من بينهم  ،يتبين جليا أنها وسعت من نطاق الأشخاص المؤهلين للقيام بتلقي المحاضر

المكلف بالمالية، إضافة  رئيس اللجنة الوطنية أو المحلية للمصالحة والوزير الجمهورية المختص إقليميا 
ه، وهو ما أكدته  إلى محافظ بنك الجزائر بعد ما كانت تقتصر على الوزير المكلف بالمالية دون غير 

حيث نصت على أن المحاضر ترسل فورا    ،03- 03المعدل والمتمم للأمر    03-10من الامر    2المادة  
  ر المالية ومحافظ بنك الجزائر، صة والى وزيالى وكيل الجمهورية ونسخة واحدة الى لجنة المصالحة المخت

لجهة المحررة، فجاء مضمون المادة على أصبح لزاما إرسال المحاضر على الجميع مهما كانت ا  وبذلك
"ترسل المحاضر فورا الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا وترسل نسخة منها إلى لجنة    النحو التالي 

 المصالحة المختصة.

 اضر إلى كل من الوزير المكلة بالمالية ومحافظ بنك الجزائر.ترسل نسخة من المح

وتحدد أشكال وكيفيات إعداد محاضر معاينة المخالفات المنصوص عليها في هدا الأمر عن طريق  
 2التنظيم". 

 : محاضر المعاينةلثانيا: القوة الاثباتية 

 تخضع المحاضر المحررة بمناسبة جريمة صرف من حيث قوتها الثبوتية الى القواعد العامة،       
اعتبارها محاضر تأخذ وصف    فبالرغم من  التي  الأموال  الصرف وحركة رؤوس  معدة لإثبات جريمة 

يفيد تمتعها بقوة    22- 96فلم يتضمن الأمر رقم    الجنحة، الا أنها تعتبر مجرد استدلالات، حجية  ما 
  خاصة، كتلك المتعلقة بالجريمة الجمركية والتي لا يمكن دحضها الا عن طريق الطعن بالتزوير، ومن 

في الأحوال التي  من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على: ة  216ثم تخضع كأصل عام للمادة  
ة  أعوانهم الموكل  أو أعوانهم أو المو فين أو  اص لضباط الشرطة القضائيةيخول فيها القانون بنص خ

 

 .132مرجع سابق، ص ليندة بلحارث، -1
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سلطة إثبات الجنح في محاضر أو تقارير تكون لهده المحاضر أو إليهم بعض مهام الضبل القضائي  
 1دليل عكسي بالكتابة أو بشهادة الشهود" ما لم يدحضها  ارير حجيتهاالتق

للمالية طبقا       من الامر    08للمادة  غير أن هذا لا يمنع من أعوان بنك الجزائر والمفتشية العامة 
القابلة    01- 03 الأشياء  حجز  كتدبير  المالية  العقوبات  تحصيل  لضمان  التدابير  بعض  اتخاذ  من 

للمصادرة، كما يمكن لمحافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب وزير المالية أو أحد ممثليه 
وترفع هذه التدابير بنشاطاته المهنية،    لية صرف مرتبطةمن اتخاذ تدبير منع المخالف من القيام بكل عم
 2عند اجراء المصالحة أو بصدور حكم قضائي 

 في جريمة الصرف  الدعوج العمومية الفرع الثاني: تحريك

يعتبر مجال الصرف وحركة رؤوس الأموال أحد الميادين الحساسة للدولة ذات الطبيعة الخاصة والتي  
فة في القواعد العامة، لاسيما في معاينة الجريمة كما سبق افرد لها المشرع إجراءات خاصة وغير مألو 

مدى  بيانه، للتساؤل حول  يجرنا  الذي  الامر  الدعوى  احتر   وهو  يخص  فيما  العامة  للقواعد  المشرع  ام 
جرائم الصرف، ام أنه خصها هي الأخرى بقواعد خاصة، يكون الجواب منقلبا ومتغيرا بقدر  في    الجزائية

 ف والتي تظهر كالتالي: تقلب نصوص قانون الصر 

 : أولا: المبادرة لتحريك الدعوج العمومية في جريمة الصرف

فإذا كانت النيابة العامة كأصل عام هي  ،  كان المشرع متقلبا في موقفه بشأن تحريك الدعوى العمومية
فإنه  ك بسلطة الملائمة وجدوى المتابعة،  صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى متمتعة في ذل

في المقابل خول المشرع الجزائري صلاحيات واسعة للإدارة المالية في هذا الشأن، وهو ما اتسم به الامر  
ليحسم أمره حول هذه المسألة وهو ما   10- 03ثم رجع بعد التعديل بالأمر رقم    ،قبل التعديل  22- 96

 سيتم بيانه.

تقدي .1 تتحرك :  شكوج   محتمية  الشكوى حتى  تقديم  المرحلة على وجوب  تص المشرع في هذه 
 الدعوى العمومية ضد المخالف في جرائم الصرف.

 

 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.155-66من الأمر رقم  216المادة -1

_خلوة إيهاب، محاضرة بعنوان ةمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارجة،    2
 11في إطار التكوين المستمر للقضاة، مجلس قضاء قسنطينة، ص  2011-05-19ألقيت يوم 
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 مرحلة التقييد من دور النيابة في تحريك الدعوج: -أ

نجدها أوقفت المتابعة الجزائية بسبب مخالفة التشريع    ،22-96من الامر  09  بالرجوع الى نص المادة    
المكلف   الوزير  تقديم شكوى من  الأموال على وجوب  بالصرف و حركة رؤوس  الخاصين  التنظيم  و 
بالمالية، أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليها المؤهلين لهدا الغرض، و تجدر الإشارة إلى أن الامر  

حية تقديم الشكوى في الوزير المكلف بالمالية، أو ممثليه المؤهلين  قبل تعديله كان يحصر صلا  22- 96
ف محافظ بنك الجزائر، وكان هذا  ،أضي011-03عديل هذا النص بموجب الامر  دون سواهم، و إثر ت

التعديل في سياق مسعى يهدف الى رد الاعتبار الى بنك الجزائر باعتباره سلطة نقدية تصدر أنظمة و  
الصادر عن    3وقد جاء في حيثيات القرار،  2مجال المراتبة و تنظيم السوق المصرفيةترعى تنفيذها في  

بتاريخ   العليا  إلى    2006، \02\22المحكمة  الرامي  المستأنف  الحكم  بتأييد  المجلس قضى  أن  بدعوى 
وعليه  م بناء على شكوى من وزير المالية، بطلان إجراءات المتابعة على أساس أن المتابعة يجب أن تت 

 فالقرار المطعون فيه يعتبر مشوبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ومعرض للنقض والابطال. 

أما عن شكل الشكوى فلم يضع شكلا محدد يجب أن تفرغ فيه، وأما بخصوص تأهيل الممثلين فنجد  
ن لتقديم  حدد فيه قائمة ممثليه المؤهليقرار ي  6244رقم    1998\ 08\ 09وزير المالية قد أصدر بتاريخ  

شكوى بحيث تم توزيع الاختصاص حسب تيمة محل الجريمة على أعوان الجمارك وموظفي المفتشية  
 .5العامة للمالية ومديري الخزينة الجهوية والمديرية العامة للخزينة 

خصوصية جريمة الصرف التي تختلف عن جرائم القانون العام التي تشترط شكوى  تظهر    وبذلك     
عة مثل جريمة السرقة بين الأقارب...إلخ والتي تشترط أن تقدم من طرف الضحية، في  كإجراء للمتاب

 

 ، مرجع سابق.01-03الأمر رقم - 1

 .184أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الخاص، مرجع سابق، ص - 2
 . 2006، المجلة القضائية، العدد الأول، 2006-02-22، الصادر بتاريخ 346934ملف رقم - 3

لك  ولذ 22-96مر ، يجدر الإشارة أن هده القائمة وضعت في ظل الأ 1998-08-06ؤرخ في م 624منشور رقم - 4
 . 01-03فوجب تعديلها بما يتماشى مع صدور الأمر رقم 

محادي الطاهر، إجراءات المتابعة والمصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة،   5
 . 07، ص12مجلة الفطر، عدد  كلية الحقوق والعلوم السياسية،
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را على  حين أن المشرع جعل الشكوى في جريمة الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج حك
 بعض الأشخاص المؤهلين فقط. 

ا إجراءات  اتخذت  فإذا  المخالفة  لجريمة  وبمفهوم  القضائية  بمبلمتابعة  مباشرةالصرف  النيابة    ادرة  من 
،  1فتكون هذه الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا رفع شكوى من الجهات المعنية،    دون العامة وبصفة آلية  
متعلقة ال  ت المحكمة في قرارها السابق الذكر، وبذلك فإن رفع الشكوى من الإجراءا  وهو ما استقرت عليه

 كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا.بالنظام العام يجوز الدفع لمخالفتها في اية حالة  

الخاصين بجرائم الصرف    01- 03و   22- 96  رقم   أما فيما يخص سحب الشكوى فنجد أن الأمرين      
ومن ثم وجب الرجوع للقواعد    ،لم يتضمنا أي نص يفيد سحب الشكوى وأثرها على الدعوى العمومية

" تنقضي الدعوج  ما يلي    من قانون الإجراءات الجزائية على  في فقرتها الثالثة   6العامة فتنص المادة  
وعليه تنقضي الدعوى العمومية  ،  2رطا لازمة للمتابعة" ه شفي حالة سحب الشكوج إذا كانت هذالعمومية  

  في اية مرحلة كانت عليها الدعوى   لكصرف بمجرد سحب الشكوى المقدمة، وذ التي موضوعها جريمة ال
".... في  مكرر  9وفيما يتعلق بميعاد تقديم الشكوى فقد نصت المادة    مالم يصدر حكم قضائي نهائي.

من يوم معاينة المخالفة يرسل ملة الإجراءات   أشهر ابتداء  3ل  جراء المصالحة في أجحالة عدم إ
 3أعلاه إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا..."  6مدعما بالشكوج المذكورة في المادة 

 مرحلة استرجاع النيابة العامة لاختصاصها الأصيل في تحريك الدعوج. - ب

لتشريع الصرف يشترط تحت طائلة البطلان الشكوى  ظل المشرع الجزائري من خلال القوانين المنظمة  
كقيد على المتابعة وشرط لتحريك الدعوى العمومية في جريمة الصرف وهو ما تقتضيه صراحة الأمر  

- 96غير أنه بصدور التعديل الأخير للأمر  ،  4كما سبق بيانه   01-03متمم بالأمر  المعدل وال  22- 96
 

 .239شيخ ناجية، مرجع سابق، ص- 1

 ، المعدل والمتمم، مرجع سابق.155-66من الأمر رقم  6المادة - 2

" مبدأ الأولوية المصالحة على المتابعة الجزائية"،  لم يستقر قضاة الغرفة الجزائية للمحكمة العليا على هدا المبدأ - 3
أشهر للقيام بالمتابعة مؤسسين موقفهم على الطابع   3المؤهلة لمباشرة جرائم الصرف بالانتظار مدة ولم يلزموا الجهات 

، عن الغرفة الجزائية  1999-01-25، المؤرخ في 180-580الاختياري للمصالحة وهو ما يستخلص من القرار رقم 
 للمحكمة العليا.

 .120كود طارق، مرجع سابق، ص- 4
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نصت  اما عن تطبيق هذه الاحكام وجاء بقواعد مخالفة  قد خرج تم  03- 10والمدرج ضمن الأمر    22
والمتعلق    1996يوليو  9المؤرخ في    22- 96من الأمر    9تلغى المادة  من ذات الأمر: ة  4عليها المادة  

 بمخالفة التشريا والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم" 

شكوى للمتابعة الجزائية لمرتكبي جرائم الصرف ورفع القيد على النيابة وبذلك فقد ألغى المشرع شرط ال
للاخ  استرجاعها  الدعوى من خلال  تحريك  في  بالمبادرة،  العامة  المتعلقة  الأصيلة  ثم  تصاصات  ومن 

أصبحت متابعة جرائم الصرف تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية  
يتمتع بموج  المتابعة بها  والتي  المادة  ،  1وكيل الجمهورية بملائمة  أكدته  الذي  من الأمر    2وهو الامر 

وبذلك   .... ترسل المحاضر فورا إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا."التي نصت على أنهة    1003
ولوية  وهذا يظهر من خلال إفراده بالأ  ،أعاد المشرع لوكيل الجمهورية مكانته المهمة في التنظيم القضائي

 في العلم بالجريمة دون الجهات الأخرى.  

أهمها أن الشكوى في القواعد العامة تقدم من المجني    التعديل راجع لعدة اعتبارات   وفي نظرنا فإن هذا
 ،. إلا انه في مثل هده الجرائم فإن الضحية هو المجتمع الذي يتعرض اقتصاده للخطر2عليه في الجريمة 

والنيابة العامة هي    ،جريمة الصرف يلحق بالمصالح الاقتصادية للوطن  ي تخلفهالضرر الذ حيث أن  
وجاء في المشروع  وتقرير العقاب الذي يقره القانون،  الكفيلة بحماية المصالح العامة للدولة والمجتمع  

الأمر   لتعديل  أساسا    03- 10بالأمر    22-96التمهيدي  والمتعلقة  التعديل  هذا  للأسباب  في  عرضا 
 . 22- 96ها التطبيق الميداني لأحكام الأمر  عوبات التي افرز المشاكل والص

 ميعاد المتابعة: - 2

المستحدثة ضمن    3مكرر  09المادة  مكرر المعدلة الى غاية    09يكتشف من التمعن في أحكام المادة  
الأمر   بموجب  الصادر  الأخير  كامل صلاحياته    ،03- 10التعديل  يسترجع  لم  الجمهورية  وكيل  أن 

 3بخصوص المبادرة بالمتابعة الجزائية وأنه مازال مقيدا في حالات معينة بإجراءات أولية جديرة بالاحترام. 

 

 .77الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، جريمة- 1

، تقدم من طرف إدارة عمومية ليست هي المجني عليها في جريمة الصرف، بل  22- 96الشكوى في الأمر السابق -2
 وقعت الجريمة في إطار نشاطها فقط، وهو الحال بالنسبة لوزير المالية ومحافظ بنك الجزائر.

 .78جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسات القضائية، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة،-3
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" إذا تتم  نصت على  22- 96الملغاة في فقرتها الأخيرة من الأمر    09وكما سبق وأن أشرنا فإن المادة  
من يوم معاينة الجريمة يرسل الملة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا أشهر  3المصالحة في أجل  

  3الموضحة أعلاه فإن وكيل الجمهورية تحرر من مهلة    09بإلغاء المادة  ، و وذلك من أجل المتابعة"
الدعوى  تحريك  قيدا على سلطته في  كانت  التي  الصرف.    أشهر  بجريمة  المتعلقة  أنه  العمومية  غير 

مكرر المعدلة وما يليها أن المشرع لم يتنازل تماما وبصفة مطلقة عن    09أحكام المادة  يستخلص من  
القيد  بالمتابعة الجزائية على أساس معيار  تتعلقان أساسا  القيد الزمني وانه أعاد ترتيبه ضمن حالتين 

 الزمني.

 المتابعة دون قيد زمني:  -

مكرر هذه 1عاينة الجريمة، وتحدد المادة  يجوز لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى فور تلقيه محضر م
الحصر سبيل  على  المذكورة  في   ،الحالات  الجمهورية  وكيل  تردد  أو  انتظار  تصور  يمكن  لا  والتي 

للقضاء  الفوري  والانتقال  المصالحة  تجاوز فرصة  ليتم  الحالات  هذه  إحدى  تحقق  فيكفي  ،  1التحريك، 
 وتكمن هده الحالات في:

 مليون دينار.   20حة تفوق إذا كانت تيمة محل الجن •

 إذا سبق وأن استفاد المخالف من المصالحة.  •

 إذا كان في حالة عود.  •

وإذا اقترفت جريمة الصرف بجريمة تبييض الأموال أو المخدرات أو الفساد أو الجريمة المنظمة  •
 أو الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطني. 

اته الحالات فإن المشرع يمنع فيها إجراء المصالحة، ويؤول ونظرا للخطورة الإجرامية التي تنطوي عليها ه 
 الاختصاص مباشرة لوكيل الجمهورية من أجل تحريك الدعوى العمومية. 

إذا كانت  تكون فيها المصالحة جائزة    التي  حالات ال  03-10مستحدثة بالأمر  مكرر ال  9المادة  وأضافت  
 ه: تيمة محل الجريمة تساوي أو تفوق المبلغ الاتي بيان

 

 . 109بوشويرب كريمة، مرجع سابق، ص- 1
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دينار أو تفوقها، في الحالات التي تكون فيها الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة  1.000.000 •
لعمليات  البنكي  التوطين  بمناسبة  المرتكبة  الصرف  بجرائم  أساسا  الأمر  ويتعلق  الخارجية، 

 الاستيراد والتصدير.
بجرائم الصرف المرتكبة خارج  دينار أو تفوقها في الحالات الأخرى عندما يتعلق الأمر    500.00 •

 إطار عمليات التجارة الخارجية. 
 المتابعة المشروطة: .2

وتكون المتابعة القضائية معلقة ومقيدة بمهلة إجراء المصالحة وبذلك لا يمكن لوكيل الجمهورية تحريك 
 1الحة الدعوى العمومية فور تلقيه محضر المعاينة، وانما يستوجب الأمر احتراما الأجل الممنوح للمص

 وفر شرطين:في حالة ت

استفاد من   ✓ أن  له  ولم يسبق  عائد،  المخالف غير  أن  أي  المصالحة جائزة وممكنة  تكون  أن 
أعلاه وأن تيمة محل الجنحة لا  مة غير مقترنة بإحدى الجرائم المذكورة  المصالحة، وان الجري

 مليون.  20تفوق 

جزائري في الحالات التي تكون فيها الجريمة  دينار    1.000.000أن تكون محل الجريمة أقل من   ✓
الخارجية التجارة  بعمليات  علاقة  من    ،ذات  أقل  الحالات   5.00.000أو  في  جزائري  دينار 

 العادية.

، فإنه  03-10من الأمر    1فقرة    2مكرر9وعليه فمتى توافرت الشرطان المذكوران أعلاه وطبقا للمادة  
وما ابتداء من تاريخ معاينة الجريمة، ثم يتأكد فيما إذا كان  ي  30يتعين على وكيل الجمهورية أن ينظر  

 مرتكب المخالفة قد قدم طلب إجراء المصالحة أم لا. 

 تي: ويتصرف تبعا لذلك كالآ

إذا انقضت مهلة شهر من تاريخ معاينة الجريمة ولم يتقدم المخالف بطلب المصالحة إلى لجنة المصالحة  
قديم  أما إذا بادر المخالف بتهذه الحالة متابعة مرتكب الجريمة،    المختصة، يكون لوكيل الجمهورية في
يوما فإن وكيل الجمهورية في هذه الحالة ملزم بالانتظار إلى    30  طلب من أجل المصالحة في أجل

غاية صدور قرار لجنة المصالحة المختصة التي يجب عليها الفصل في الطلب في أجل شهرين من  

 

 .79أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف، مرجع سابق، ص- 1
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بالإضافة إلى إعلام وكيل الجمهورية    ،03- 10من الأمر   2فقرة  2مكرر 9بالمادة تاريخ إخطارها عملا 
 بقرارها والذي لا يخرج عن احتمالين: 

ما أن تقرر  ومن ثم لا تقع أي متابعة قضائية، إ  إما أن يوافق على طلب المصالحة ليتم حفظ الملف-
 ى بذلك تحريك الدعوى العمومية.رفض طلب المصالحة ليؤول الاختصاص عندها لوكيل الجمهورية ويتول

 الاختصاص القضائيثانيا: 

ع الجزائري العديد من التطورات فيما يخص دور القضاء في المجال الاقتصادي، حيث  يشر الت  عرف    
من   حاكم استثنائية، الا انه وابتداءنظر في الجرائم الاقتصادية يعود لمالكان الاختصاص الأصيل في  

تم التوقف عن الفصل بين الجرائم العادية والجرائم الاقتصادية، وجريمة الصرف  سنوات التسعينات فقد  
 كونها تعتبر من الجرائم الاقتصادية فقد تأثرت بهذه التغيرات، وهو ما سيتم التفصيل فيه فيما يلي. 

وقضاء  يقوم التنظيم القضائي الجزائري على مبدأ الازدواجية القضائية فينقسم الى قضاء عادي       
اداري، وكأصل عام يختص القضاء العادي بالنظر في كل الجرائم العادية، وبما أن جرائم الصرف تعد 
من قبيل الجرائم الاقتصادية والتي تنتمي الى مجموعة الجرائم العادية ورد في البند الخامس من توصية  

لسنة   روما  ة  1953مؤتمر  أنه  فيها  جاء  العالتي  الجنائية  المحاكم  الجرائم تختص  في  بالنظر  ادية 
 1الاقتصادية وتوقا الجزاءات المقررة على أن تراعى في كل محكمة تخصيص عدد من قضاتها لذلك"

  مسار التشريع الفرنسي فيما يخص الإختصاص القضائي في حذو    الا ان المشرع  الجزائري حذا    
ستثنائية متخصصة للنظر والفصل الجرائم الاقتصادية بجهاز قضائي منفرد من خلال استحداث محاكم ا

جوان    21ي  المؤرخ ف  180-66في هذا النوع من الجرائم بما فيها جريمة الصرف، وذلك بإصدار الأمر  
ه صدور المرسوم رقم  صة لقمع الجرائم الاقتصادية، وتليوالمتضمن احداث مجالس قضائية خا  1966

بقمع الجرائم الاقتصادية والتي نصت   المتضمن تحديد أعضاء المجالس القضائية الخاصة  1812- 66
كل مجلس قضائي يتكون من رئيس رسمي  في المادة الأولى منه المتعلقة بالتشكيلة القضائية على ة

يختاره مجلس الثورة، ومساعدين أحدهما رسمي يختاره كذلك رئيس مجلس الثورة، وعند تعذر حضور  

 

 . 15، ص 2003، الجزائر، 69 ددمختار شبيلي منير، الجرائم الاقتصادية في القانون الجزائري، مجلة الشرطة، ع  - 1
بقمع الجرائم ، يتضمن تحديد أعضاء المجالس القضائية الخاصة 1966جويلية  21مؤرخ في  181-66مرسوم رقم - 2

 ، )ملغى .1966جويلية  24مؤرخ في ، 54  دد، عالاقتصادية، جريدة رسمية
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عدين أحدهما رسمي يقوم مقامه، وعند تعذر  المساعد الرسمي يقوم النائب مقامه، ومن قاضيين مسا
 حضور المساعد النائب فالمجلس القضائي يتشكل من رئيس و مساعد وقاا مساعد"

وتعديل قانون الإجراءات الجزائية    ،1975واستمر العمل بموجب هذا الأمر الى غاية الغاؤه في ديسمبر  
المشرع من خلاله الى استحداث  عمد    ، حيث   19751المؤرخ في جوان    46-75بموجب الأمر رقم  

  248اذ نصت المادة    ،أقسام قضائية على مستوى محاكم الجنايات للنظر في الجرائم الاقتصادية وقمعها
تعتبر محكمة الجنايات هي المحكمة المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة قانونا بأنها  منه على: ة

ادي وقسم اقتصادي، وأن قرار من وزير العدل  جنايات، ويجوز أن تقسم محكمة الجنايات الى قسم ع
 حامل الأختام يحدد قائمة الأقسام الاقتصادية، والاختصاص الإقليمي لكل واحد منها."

والى جانب هذه الأقسام الاقتصادية لدى المحاكم الجنائية، تجدر الإشارة الى وجود نوع آخر من      
من    18فقرة    237لاقتصادية، اذ نصت المادة  القضاء له اختصاص نوعي للنظر في بعض الجرائم ا

"يختص مجلس أمن الدولة بالنظر في الجرائم   المتضمن لمجلس أمن الدولة على:  206- 89القانون رقم  
من قانون العقوبات، وفي    64الى    61والجنح الآتية: الجناية والتجسس المنصوص عليها في المواد  

الى   69قتصاد الوطنيين المنصوص عليهما في المواد من  الجرائم التي تتعلق بالمساس بالدفاع والا
 من قانون العقوبات"  75الى  74ومن    72

لما    قضائي بالنسب للجرائم الاقتصاديةغير أن كثرة النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم الاختصاص ال
راجع والتخلي عن  لها من تأثير على اقتصاد الدولة أدت الى الاعتقاد بتوجه المشرع الجزائري نحو الت

وتبعا لذلك فقد أعاد المشرع النظر  ة نوع جديد وهو القضاء الاقتصادي،  مبدأ الازدواجية القضائية بإضاف
القانون رقم    المختصة في الجرائم الاقتصاديةقضائية  الجهات  الفي مسألة تحديد    243- 90بمقتضى 
ومن ثم يمكن القول ان تجربة التشريع الجزائري في  ئم الاقتصادية كالجرائم العادية،  الذي اعتبر الجرا

تخصيص قضاء استثنائي في الجرائم الاقتصادية هي تجربة قصيرة المدى انتهت باختصاص المحاكم  

 

 ، مرجع سابق.46-75أمر رقم - 1

مؤرخ في  ، 17جريدة رسمية، عدددولة، مجلس أمن ال  إلغاء ، يتضمن1989أبريل  25مؤرخ في   06-89قانون رقم - 2
 1989ابريل  17

، يتضمن 1966جوان  08المؤرخ في  155-66، يعدل الأمر رقم 1990اوت  18مؤرخ في   24-90قانون رقم - 3
 معدل ومتمم. 1990اوت  26مؤرخ في ، 36 ددعانون الإجراءات الجزائية، جريدة رسمية، ق



      

78 

 

ع  ، وبذلك أصبحت تخض 1العادية بالنظر في كل الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني بما فيها جرائم الصرف
 للقواعد العامة.

بقي المشرع متخوفا من هذا النوع من الجرائم خاصة في ظل التطور الهائل والانتشار الواسع للجرائم  
مع   تماشيا  القاضي  كفاءة  من  الرفع  يقتضي  الذي  الأمر  خاصة،  الصرف  وجرائم  عامة  الاقتصادية 

رات عمد المشرع من خلال برنامج اصلاح  الطبيعة الفنية والتقنية وحداثة هذه الجرائم، ومسايرة لهذه التطو 
 2004نوفمبر    10المؤرخ في    04-14تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون  بالعدالة المتعلق  

الأنواع  اكم التي مدد اختصاصها في بعض  الى احداث ما يعرف بالأقطاب المتخصصة وهي تلك المح
عن طريق القواعد الإجرائية التي    المحاكم المجاورةالحصر الى بعض    من الجرائم المحددة على سبيل

تسمح بتوسيع اختصاص بعض المحاكم ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق في بعض الجرائم، فنصت  
"يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية الى دائرة اختصاص  الفقرة الثانية على:  37المادة  

المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم    محاكم أخرج عن طريق التنظيم في جرائم
الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تبييض الأموال والإرهاب وجريمة مخالفة التشريا الخاص  

 .بالصرف"

مكرر من نفس القانون التي تضمنت تمديد الاختصاص بالنسبة لقاضي    40بالإضافة الى المادة        
، والتي من  يد اختصاص بعض المحاكم في بعض الجرائم المذكورة على سبيل الحصرالتحقيق وتمد 

وجدير بالذكر أن المشرع حاول ادراج الأقطاب الجزائية المتخصصة ضمن قانون  بينها جريمة الصرف،  
على إمكانية انشاء هيئات قضائية مسماة ة أقطاب    24، حيث نصت المادة  2005التنظيم القضائي سنة  

، الا ان المجلس الدستوري وبعد اخطاره من طرف رئيس الجمهورية، أقر بعدم دستورية هذه متخصصةة
من الدستور باعتبار أن انشاء هذه الجهات مخول للمجال التنظيمي    122المادة والتي تخالف المادة  

 .  2005يونيو    17المؤرخ في    05/ ر ق ع / م د /  01الذي يعود لرئيس الحكومة، وهذا بموجب الرأي  

المتعلق يتعين    2006/ 10/ 05المؤرخ غي    348- 06ومن هذا المنطلق تم اصدار المرسوم التنفيذي  
 وتحديد المحاكم ذات الاختصاص الإقليمي الموسع، وتم تحديدها على النحو التالي:

 

قتصادية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون، فرع  العيد سعدية، تطور مفهوم الجريمة الا- 1
 . 154، ص 2004  كلية الحقوق والعلوم السياسية، قانون الاعمال، جامعة تيزي وزو،
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: يمتد اختصاصها الى المجالس القضائية التالية: الجزائر، الشلف،  محكمة الجزائر العاصمة -1
 لبليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المسيلة، بومرداس، تيبازة وعين الدفلى. الاغواط، ا

: يمتد اختصاصها الى المجالس القضائية التالية: قسنطينة، ام البواقي، باتنة،  محكمة قسنطينة -2
بجاية، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، سوق 

 يلة. اهراس وم 

: يمتد اختصاصها الإقليمي الى المجالس القضائية التالية: وهران، بشار، تلمسان،  محكمة وهران -3
تيارت، تندوف، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين  

 تيموشنت، غليزان. 

التالية: ورقلة، أدرار، تمنراست، : يمتد اختصاصها الإقليمي الى المجالس القضائية  محكمة ورقلة -4
 ايليزي، بسكرة، الوادي، غرداية. 

التنفيذي   المرسوم  من  الأولى  المادة  في    348- 06بمقتضى  بتعيين    2006/ 10/ 05المؤرخ  المتعلق 
النظر والفصل  وتحديد المحاكم ذات الاختصاص الموسع، نصت على الجرائم التي يؤول لها اختصاص 

 سبيل الحصر وهي: فيهاعلى

 جرائم المخدرات  -

 الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية -

 الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  -

 جرائم الإرهاب  -

 الجرائم المتعلقة بمخالفة التشريع الخاص بالصرف  -

 .  1جرائم الفساد  -

 

 

 

 

العدل والمتمم بالقانون المتعلق بالوقاية من الفساد    2010اوت  26المؤرخ في  05-10بعد صدور الامر - 1
 منه.  24ومكافحته، تخضع للجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع طبقا للمادة 
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 الصرف  ةمالمطلب الثاني: الجزاءات المقررة في جري 

العام والخاص، لطالم       الردع  تحقيق  المعتمد عليه في  الجزري  القانون  العقوبات هو  قانون  ا أن 
وانطلاقا من مبدأ ةلا جريمة ولا عقوبة الا بنصة، فان كل شخص ارتكب او حاول ارتكاب سلوك مادي 

بغض   مخالف للقواعد القانونية المتعلقة بمجال الصرف وحركة رؤوس الأموال، تقوم مسؤوليته الجزائية
القواعد العامة، أو   النظر عن طبيعته سواء كان شخصا طبيعيا، فيخضع للأحكام العامة الواردة في 

المعدل والمتمم، وبذلك تتغير طبيعة    22- 96شخصا معنويا فأفرد له المشرع قواعد خاصة في الأمر  
 العقوبة المقررة تبعا لتغير طبيعة الشخص القائمة مسؤوليته الجزائية.

وبما أن القواعد التي تحكم المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي في جرائم الصرف تؤول للقواعد      
العامة المطبقة في الجرائم العادية، ارتأينا التركيز على المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لما لها من  

ول، على ان نخصص  خصوصية وأهمية، خاصة في مجال الصرف، وهو ما سيتم تناوله في الفرع الأ
 الفرع الثاني للحديث عن الجزاءات المقررة لهذه الجرائم. 

 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي إقرار الفرع الأول: 

، فقد اوجدت الدول الشخص  الأموالنظرا لامتياز الحياة الاقتصادية بالسرعة وحيوية تدفقات رؤوس      
  الأشخاص قدرات الشخص الطبيعي، غير انه يمكن لهذه    من أجل القيام بأعمال ضخمة تفوق   1المعنوي 
لنشاطها  الاع  ثم أصبح هذا  تبارية واثناء ممارستها  بذلك ضررا للآخرين، ومن  ارتكاب أخطاء ملحقةً 

جزائية  مما استوجب تيام مسؤوليتها ال  ،الخطأ مصدرا للجريمة ويشكل تهديدا على أمن واستقرار المجتمع
والمسؤولية الجزائية يقصد بها ثبوت الجريمة الى شخص ارتكب فعلا غير    وتبعا لذلك توتيع العقاب،

مستحق بمقتضاه  يصبح  القانون مشروع  قررها  التي  للعقوبة  الجزائية  ،  2ا  المسؤولية  تعد  ثم    الأثر ومن 
في   يتمثلان  على ركنين  تقوم  اذ  وعناصرها،  أركانها  بجميع  الجريمة  لقيام  القانونية  والنتيجة  المباشر 

 

التي يعترف لها القانون بالشخصية القانونية  الأموالاو   الأشخاصعرف الشخص المعنوي على أنه ةمجموعة من - 1
حسني عامر، المسؤولية الجزائية المعنوية، دار المفكر كتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتة، المستقلة، فتكون قابلة لا

 .95، ص 1998العربي، القاهرة، 
  الأولىمؤسسة الثقافة الجامعية، الطبعة  الإسكندريةتوفيق حسن فرج، مدخل العلوم القانونية، النظرية العامة للحق،  - 2

 . 276ص  1978
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المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي   إقامةيثور الاشكال حول  و   ,1ذناب )الخطأ  والاسناد )الأهلية الا
أن المسؤولية في القانون ب ر، فأما الموقف المعارض الذي يقفانقسم الفقه الى رأي مؤيد و رأي معارض 

الطبيعية، و    الأشخاص و الادراك، أي على عناصر ذهنية لا تتوافر الا في    الإرادةالجزائي تبنى على  
خاصة، فضلا عن استحالة    إرادةبذلك يستحيل اسناد خطأ الى شخص اعتباري ليس له كيان حقيقي ولا  

تطبيق أهم العقوبات المقررة للجرائم و هي العقوبة السالبة للحرية، بينما يسلم الاتجاه الآخر بوجود هذه 
لعل أهمها أن الشخص المعنوي    لطبيعي بناء على حجج وأسانيد،المسؤولية ويعترف بها تماما كالشخص ا

الى   بالإضافةبالتالي قادر على الخطأ، در على العمل و جماعية وقا وإرادةكائن حقيقي له وسيلة تعبير 
مصادرة و اغلاق و حل والتي زل على الشخص المعنوي من غرامة و تنوع العقوبات التي يمكن ان تن  
 2و تحقق الردع شأنها شأن العقوبة السالبة للحرية.  الأشخاص تتناسب مع نشاط هذا النوع من 

أن       القول  يمكن  الوعليه  الجزائية  واكب  جزائري  المشرع  المسؤولية  أقرت  التي  الحديثة  التشريعات 
-22للأمر رقم    إصدارهللشخص المعنوي، فاعترف وبصفة صريحة بمثل هذه المسؤولية وذلك من خلال  

، حيث نصت المادة  الأموالالمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس    96
خص المعنوي، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا يعتبر الش  منه على ة  5

والثانية من هذا الأمر والمرتكبة لحساب ومن    الأولىعن المخالفات المنصوص عليها في المادتين  
وبذلك يكون المشرع قد كرس دون سابق انذار مسؤولية الشخص    قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين…"

وبات، على هذا  المنظومة القانونية المتعلقة بالصرف حتى قبل ان تقر أحكام قانون العقالمعنوي في  
 5من طرف الفقهاء بسبب الغموض الذي يعتري المادة    ، الا أنه عرف نقدا مبالغا3النوع من المسؤولية 

 المعنويين دون  الأشخاص حيث وسع من نطاق تكريس هذه المسؤولية على جميع  ، 96-22من الامر 
و يتم توتيع    الأشخاص تدخل ضمن هذه الفئة من  ط أن الدولة نفسها غير مستبعدة و استثناء مما يستنب

المعنويين من تتنافى طبيعتهم القانونية و كذا   الأشخاص العقاب عليها، بالإضافة الى انه هناك من  
الامر الذي و  ه  اختصاصاتهم و الغرض الذي انشئوا من أجله مع فكرة جواز توتيع العقاب عليهم،  

 

 . 238ع سابق، صأحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرج- 1

قدوري منصف، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي على ضوء  - 2
 . 19ص ، 2008تعديل قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات المسؤولية الجزائية   2004-11-10، المؤرخ في 04-15حيث أقر القانون رقم   3
 مكرر منه.    51للشخص المعنوي وكرسها في المادة 
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احتكارها لحق  لك من مساس بفكرة سيادة الدولة و يستلزم حتما اخراجهم من دائرة المسؤولية لما في ذ 
طبيعة  العقاب  ذات  أو  الإدارية  الصبغة  ذات  سواء  العمومية  المؤسسات  حل  يستحيل  آخر  بمعنى   ،

  96-22تعديل الأمر  وسرعان ما تدارك المشرع هذا اللبس إثر  اقتصادية، أو حتى توتيف نشاطها،  
و حصرت نطاق المسؤولية للشخص المعنوي عن جرائم   5حيث عدلت المادة  03-- 01بموجب الأمر
 على النحو التالي: وجاء نص المادة  الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص، الأشخاص الصرف في 

لممثليه    ة الجزائية  بالمسؤولية  المساس  دون  الخاص،  للقانون  الخاضا  المعنوي  الشخص  يعتبر 
المادتين   في  عليها  المنصوص  المخالفات  عن  مسؤولا  الأمر،    الأولىالشرعيين،  هذا  من  والثانية 

 والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين…"

ال طبيعي التي تقوم بمجرد ثبوته ارتكاب جريمة يعاقب عليها  على غرار المسؤولية الجزائية للشخص 
فإن الأمر يختلف بالنسبة للشخص المعنوي بحيث يستلزم الاسناد المادي لجرائم الصرف سواء   ،القانون 

 تعلق بإتيان فعل او الامتناع عن القيام بالفعل توافر شروط يمكن حصرها أساسا في: 

 ون الخاص. أن يكون الشخص المعنوي خاضعا للقان -

 أن ترتكب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين. -

 أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي. -

 أولا: أن يكون الشخص المعنوي خاضعا للقانون الخاص:

العام، وأشخاص       للقانون  الى أشخاص معنوية خاضعة  المعنويين كأصل عام  ينقسم الأشخاص 
فئة الثانية  السابقة الذكر المسؤولية الجزائية في    5للقانون الخاص، وقد حصرت المادة    معنوية خاضعة 

الاعتبارية وهي تلك الخاضعة للقانون الخاص، مهما كان الشكل الذي يتخذونه وأيا كان    الأشخاص من  
أو   المدنية  أو  التجارية  كالشركات  أجله  من  أنشئوا  الذي  الخاصة  الأشخاص الغرض  مثل    المعنوية 

ة،  المعنوية الخاصة للمساءلة الجزائي الأشخاص ويبرر الفقه خضوع جميع الجمعيات والنقابات المهنية، 
     1الطبيعية والأشخاص المعنوية الأشخاص لمبدأ المساواة امام القانون وإزالة الفوارق بين 

 

1Delmas Thierry, Responsabilité pénale des personnes morales, Évaluation des risques et  -

stratégie de défense, édition EFE, Paris, 1996 page 10 
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 ثانيا: أن ترتكب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين:

يشترط القانون كذلك لقيام مسؤولية الشخص المعنوي أن تكون الجرائم الماسة بالتشريع والتنظيم        
الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال قد ارتكبت من طرف أجهزة أو ممثلي هذا الشخص المعنوي، 

  ة  10-03من الامر  02المعدلة والمتممة بالمادة  96-22من الامر رقم  05وهو ما نصت عليه المادة 
 يعتبر الشخص المعنوي الخاضا للقانون الخاص… من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين"

  إدارة المؤسسة من    أمور كل تلك الهيئات التي تتولى  الشخص المعنوي"    أجهزة وعليه، يقصد بعبارة ة
القانوني الذي تتخذه، وتتمثل أخرى وتسيير، وهي تختلف من مؤسسة الى   ، وبحسب اختلاف الشكل 

 في كل من: عموما 

 الرئيس  -

 مالمدير العا -
 الإدارة مجلس  -

 1وكذا الجمعية العامة للشركاء… -

المبدأ:         المعنوي على  الشخص  أجهزة  فيما يخص  العليا  المحكمة  استقرت  الشخص  وقد  أجهزة 
المعنوي  الشخص  وشكل  طبيعة  باختلاف  تختلة  فإن  ،  2المعنوي  المثال،  سبيل  شركة    أجهزةوعلى 

المواد من   العامة    641الى    592المساهمة محددة في  الجمعية  التجاري، والمتمثلة في:  القانون  من 
اما في حالة اختيار نمط آخر للتسيير يحدد في قانونها   ، الرئيس المدير العام،الإدارةللمساهمين، مجلس  

المادة  الأساسي تكون    642، وهو ما نصت عليه  النحو    الشخص   أجهزةقانون تجاري  المعنوي على 
المديرين. المراتبة، رئيس مجلس  المديرين، مجلس  ة  الاتي: مجلس  بالنسبة  الشرعيين"    أما  الممثلين 

الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة التصرف لحساب الشخص المعنوي، سواء    الأشخاص فيقصد بهم هؤلاء  
 3للمؤسسة. الأساسيكم القانون تمتعوا بهذه السلطة بناء على القانون أو بناء على اتفاق، أي بح

 

  289عة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابق، صأحسن بوسقي- 1

  والمخالفـــات، الجنح غرفة عن ، 28/04/2011بتاريخ صادرال  ،613327 رقم القرار على تعليقأحسن بوسقيعة، -  2
 .298 ، العدد الأول، صالعليا المحكمة مجلة في شورمن الثالث، مسالق

 . 287، الوجيز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة- 3



      

84 

 

من قانون الإجراءات الجزائية الممثل القانوني أو الشرعي للشخص المعنوي   2مكرر  65وقد عرفت المادة  
هو الشخص الطبيعي الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص في الفقرة الثانية كالآتي: ة
 المعنوي تفويضًا لتمثيله". 

« le représentant de la personne morale est la personne physique qui 

bénéficie conformément à la loi ou au statut de la personne moral d’une 

délégation de pouvoir » 
وأما الممثل الشرعي بقوة القانون اي الذي يخول له القانون تفويضا خاصا لتمثيل الشخص المعنوي، 

تبعا لشكل هذا الاخير، ومثال على ذلك شركة المساهمة التي أقر المشرع لها في القانون التجاري    فيحدد 
منه الرئيس المدير العام ممثلا عنها، وأما إذا كانت الشركة مسيرة بنمط تسيير آخر    638وتحديدا المادة  

 .  652فان ممثلها القانوني هو رئيس مجلس المديرين، وهو ما نصت عليه المادة 

أن ة مدير وكالة بنكيةة ليس    1تأكيدا لكل ما سبق بيانه فقد خلصت المحكمة العليا في أحد قراراتها     
ممثلا شرعيا للبنك، كون مدير الوكالة ليس جهازا من أجهزة الشخص المعنوي على اعتبار ان البنك  

لتمثيل   القانون تفويضا  القانون  مؤسسة مالية يأخذ شكل شركة مساهمة، ولم يخوله  يثبت  البنك، ولم 
ان مدير الوكالة مفوض لتمثيل البنك، وبذلك ينتفي شرط من شروط مساءلة الشخص المعنوي،   الأساسي

 ويترتب عليه عدم مساءلة البنك، بصفته شخصا معنويا عن المخالفات التي ارتكبها مدير الوكالة.

ويثور التساؤل حول مصير الشخص المعنوي في حالة تحريك دعوى عمومية ضده و ما اذا كان      
للمتابعة وهذا لأنه من المعروف ان الدعوى العمومية ضد الشخص  ممثله الشرعي هو الاخر محلا 

-01المستحدثة ضمن التعديل    08من المادة    2المعنوي تباشر من خلال ممثله القانوني، لتجيب الفقرة  

تباشر الدعوج العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضا للقانون الخاص من خلال ممثله   بانه ة   03
نفس   أجل  من  جزائية  متابعة  محل  الآخر  هو  يكن  لم  ما  بها،   أفعالاو    الأفعالالشرعي،  مرتبطة 

وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا آخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوج  
ومن ثم يتم تعيين شخص طبيعي آخر يكون كفيلا بتمثيل الشخص المعنوي من جديد من قبل  ،  لجارية"ا

 الجهة القضائية المختصة. 

 

المؤرخ  613327قرار المحكمة العليا في قضية سوسيتي جنرال ضد ممثل بنك الجزائر والنيابة العامة، قرار رقم   1
 . 298ص  ،مرجع سابق ،  28/04/2011في
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 ثالثا: أن ترتكب الجريمة لحساب الشخص المعنوي: 

التي يتم تحقيقها لحساب مصلحته و فائدته،   الأفعالويقصد بذلك أن الشخص المعنوي لا يسأل الا عن  
و بمفهوم المخالفة لا يخضع الشخص الاعتباري لأية مسؤولية عن المخالفات المرتكبة لغير حسابه  
حتى و لو تحصل على إثرها على منفعة مشروعة أو غير مشروعة، ومن ثم يتحمل الشخص الطبيعي  

المعدلة   96-22من الامر رقم    05في مضمون المادة    وهذا ما نلاحظه من خلال التمعن وحده مسؤوليتها
يعتبر الشخص المعنوي… دون المساس التي تنص على ة  03-01من الامر    07و المتممة بالمادة  

الشرعيين…"   لممثليه  الجزائية  للشخص    بحيث بالمسؤولية  المسؤوليتين  من  كلا  استقلال  منه  يفهم 
ستعمال عبارة دون المساس بالمسؤولية الجزائية للممثلين  الطبيعي الممثل الشرعي و للشخص المعنوي، فا

 الشرعيين يعتبر بمثابة حجر الزاوية لتأكيد الفصل بين هاتين المسؤوليتين.  

، هل تقوم المسؤولية  أخرى وعلى هذا الأساس يثور التساؤل حول نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية، بعبارة  
معنوي وحده فقط؟، ام أنها تكون تجاه مرتكب الفعل والشخص الجزائية في جرائم الصرف تجاه الشخص ال

 المعنوي معا بالتضامن بينهما؟  

للمادة   أنه    أعلاه  05وبالرجوع  على  تنص  لممثليه  والتي  الجزائية  بالمسؤولية  المساس  …دون   "
 الاستقلالية التامة فأقر نجد أن المشرع قد حسم امره بخصوص هاته النقطة  الشرعيين…" 

 1المسؤوليتين، وبذلك أخذ المشرع بالمسؤولية المباشرة للشخص المعنوي الخاص.بين 

 الصرف.   المقررة فيالعقوبات  الفرع الثاني:

المشرع جاهدا وضع قواعد        فقد حاول  تنطوي عليها جرائم الصرف،  الكبيرة التي  للخطورة  نظرا 
فحتها والحد من انتشارها، فأقر العديد من جزائية قمعية تهدف بشكل واسع لتحقيق الردع العام، ومكا
 العقوبات لكل من الشخص الطبيعي والشخص المعنوي. 

 

الشخص المعنوي والممثل الشرعي متضامنين في وهذا خلافا للمسؤولية غير المباشرة، بحيث يكون فيها كل من - 1
عنوي الا إذا قامت مسؤولية الشخص الطبيعي، مما متنفيذ العقوبات المالية، وتبعا لذلك لا تقوم مسؤولية الشخص ال
 يجل القول انها مسؤولية مدنية أكثر من كونها مسؤولية جزائية.

، المسؤولية عن فعل الغير في تقنين العقوبات الاقتصادي )دراسة مقارنة ، مذكرة بلعسلي ويزة أشير اليه في:
 . 172، ص2000 كلية الحقوق والعلوم السياسية، ماجيستير، جامعة تيزي وزو،
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  أولا: العقوبة المقررة للشخص الطبيعي:

رع الجزائري العديد من العقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي المخالف للتشريع والتنظيم  أقر المش     
وبين أهم هده العقوبات هي تلك التي تمس  ركة رؤوس الأموال من والى الخارج،  الخاصين بالصرف وح

ذات الشخص في نفسه أو سمعته أو ذمته المالية، وأخرى تمس نشاطه المهني والحقوق المرتبطة به،  
  3كما أن هده الجزاءات تتنوع بين الجزاءات الأصلية والأخرى التكميلية. التي حصرتها أحكام المادة  

 . 22- 96لأمر  من ا

يعتبر الحبس من العقوبات الأصلية المطبقة على كل من    العقوبة الماسة بحرية الشخص: .1
يرتكب جريمة أو مخالفة في نظر المشرع الجزائري، حيث جاءت المادة الأولى مكرر من الأمر  

" كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعاقب  03- 10
وبالتالي يتضح من نص المادة أن المشرع جعل  .  1( سنوات ..."7( الى)2حبس من سنتين)بال

عقوبة الحبس تتراوح من سنتين إلى سبع سنوات لكل شخص طبيعي أرتكب أو حاول ارتكاب 
مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة الأموال، مع الإشارة أن المشرع شدد في 

. ومن  22- 96انت تتراوح من ثلاثة أشهر الى خمس سنوات وقفا للأمر  ذات العقوبة بعدما ك
هنا تظهر نية المشرع الجزائري في تشديد العقوبة دون تغيير تكييفها من جنحة إلى جناية وهذا 
طبعا راجع لكثرة الإجراءات المطبقة على مستوى محكمة الجنايات. وفي مقابل ذلك هناك من  

ا عقوبة  إلغاء  أن سلب حرية ينادي بضرورة  لطالما  المالية  الغرامة  بعقوبة  وتعويضها  لحبس 
الشخص لا تجدي نفعا مقارنة بالغرامات المالية الباهظة التي تفرضها الدولة والتي تعود بالنفع  

، حيث ينفذ المحكوم عليه مدة العقوبة المنصوص عليها في التعديل  2على الاقتصاد الوطني 
مؤسسات إعادة التأهيل لما يتعلق الأمر بجرائم الصرف  ، في  01- 03بالأمر    22-96للأمر  

أو الجرائم الأخرى التي يحكم القاضي فيها بعقوبة تفوق مدة سنة، أما إذا كانت العقوبة أقل فإن  
مؤسسات إعادة التربية هي من تختص بذلك. كما يمكن الحكم بالحبس مع وقف التنفيذ وذلك 

 

 ، مرجع سابق.03-10المادة الأولى مكرر من الأمر رقم-1
إجرءات الصلح، مركز جيل البحث العلمي،  بات و يع الجزائري بين تنوع العقو وهراني ايمان، جريمة الصرف في التشر -2

  .108، ص2019، 36مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة، العدد 
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كان الأصل في عقوبة الحبس ألا تتبعها عقوبات أخرى أي  ، وإذا  1بقرار مسبب بوقف التنفيذ 
، كما هو الوضع  2عدم الجمع بين عقوبتين، فإن الاستثناء موجود إذا حكم بها القاضي صراحة 

، وكما يمكن في حالات محددة فيما يخص جرائم الصرف أن تمنع  3بالنسبة لجرائم الصرف
 سنوات. 5الوطنية لمدة لا تتجاوز   المحكوم عليه من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق 

زيادة على عقوبة الحبس المقررة على المخالف فإن المشرع    العقوبة الماسة بسمعة الشخص: .2
استحدث جزاء جنائي آخر يمس بسمعة الشخص المخالف والمتمثلة    01- 03بموجب الأمر رقم  

كمة وعلى نفقة المحكوم أساسا في نشر الحكم القضائي للإدانة في أكثر من جريدة تعيينها المح
عليه. ولعل الغاية المرجوة من وسيلة النشر هو التشهير بالشخص لارتكابه جريمة من جرائم  
بالسلب على نشاطه الاقتصادي   يؤثر  الثقة، وهذا ما  يقابلها في نزع  فيما  الصرف من جهة 

الذكر بأن  مستقبلا ان كان مستثمرا أو على حالته العائلية ان كان شخص عادي، مع جدير ب 
 ان هذه العقوبة تصنف من العقوبات التكميلية. 

إن الباعث الأساسي الذي يدفع بالمخالف لارتكاب  العقوبات الماسة بالذمة المالية للجاني:   .3
الطمع والجشع والربح   نامية على  الجرائم هي دوافع مالية تشجعها غريزة  النوع من  مثل هذا 

الاهتمام بمصدر عطاءها أو بالأحرى مصدر نشؤها، وعلى أساس السريع وتكوين الثروة دون  
هذا البيان الواضح حرص المشرع في وضع عقوبات ماسة بالذمة المالية للشخص المخالف  

على اعتبار    01- 03والتي بدورها تنقسم إلى المصادرة والغرامة، وذلك تطبيقا لما جاء في الأمر  
 الدولة بالدرجة الأولى. أن جل الجرائم الاقتصادية تمس باقتصاد 

وخرقا لما هو وارد في القواعد العامة التي تصرح بأن الغرامات المالية التي تفرضها الدولة على        
، ولكن بالرجوع لجرائم  4المخالف تعد من العقوبات الأصلية في حين عقوبة المصادرة هي عقوبة تكميلية 

يصنف من العقوبات الأصلية وهي استثناء عن    الصرف في تياس التشريع الصرفي نجد أن كلاهما
 . 01- 03الأصل وفقا للأمر 

 

 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 46-75من الأمر رقم  592المادة -1

 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 47-75من الأمر  14المادة -2

 ، مرجع سابق. 01-03من الأمر رقم  3المادة -3
 المعدل والمتمم، مرجع سابق. 47-75من الأمر  9المادة -4
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ويقصد بها هي تلك المبالغ المالية المحددة وفقا لما يقضي بها القاضي في   الغرامة: ➢
منطوق الحكم القضائي، حيث أن المحكوم عليه ملزم بدفعها في الآجال القانونية لخزينة  

خص المحكوم عليه وأنها غير قابلة للمصالحة الدولة، كما أن هذا الجزاء يخص الش
"يعاقب المخالة بأنه:    22-96تنص المادة الأولى من الأمر    1فيها، ولا التنازل عنها.

في حين    ...وبغرامة تساوي على الأكثر ضعة قيمة محل المخالفة أو المحاولة".
ضعة قيمة    " ...وبغرامة لا تقل عن  03- 10تقابلها المادة الأولى مكرر من الأمر  

ومنه يتضح من خلال استقراء النصوص القانونية السابقة والمعدلة   محل الجريمة...".
أنه يوجد مواطن اختلاف بين النصين و يظهر ذلك جليا أن المشرع في النص القانوني 
الأول بين الحد الأقصى للغرامة و هو ضعف تيمة البضاعة محل المخالفة دون تحديد 

الذي   03-10كس ما هو وارد في المادة الأولى مكرر من الأمر  حدها الأدنى، على ع
" وبغرامة لا تقل عن ضعة  اكتفى بتحديد الحد الأدنى للعقوبة المالية و دليل ذلك عبارة

و من هذا المنطلق اتضح أن المشرع بموجب التعديل القانوني قيمة محل الجريمة"،  
اضي في تحديد تيمة الغرامة لما تفوق أنه ترك الحرية السلطة التقديرية للق  2003لسنة  

تيمة محل الجنحة المقترفة، مع العلم أن عقوبة الغرامة لا يمكن الحكم بها بصفة منفردة 
المادة  المشرع في  الحبس لأن  تكون مقترنة بعقوبة  في جرائم الصرف وانما لابد ان 

بر عند النطق مما بفهم أن القاضي مج  "أو"وليس    "الواو"الأولى مكرر استعمل عبارة 
 2بالحكم بالحبس والغرامة والمصادرة.

ومنه يمكن القول ان المشرع جعل الغرامة كعقوبة باعتبارها تعود بالإيجاب على خزينة الدولة مما يدخلها  
من مبالغ مالية جراء المخالفات وبالتي كلما زاد عدد الجرائم كلما زادت معها تيمة المبالغ المالية التي  

الدولة لذا جعل المشرع العقوبة من جنس العمل أي لطالما الجريمة قائمة على الأموال فإن   تستفاد منها
العقوبة تصادفها بالمال أيضا ولكن يتضح نوعا ما أن المشرع من خلال هذه العقوبة هو يحاول إقامة  

 التوازن في اقتصاد الدولة وليس تحقيق الردع الكافي الذي يخفف هذا النوع من الجرائم. 

 

 . 166ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص -1
 .167، صليندة بلحارث، المرجع نفسه-2
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" الأيلولة النهائية الى الدولة لمال أو من قانون العقوبات    15عرفت المادة  المصادرة:   ➢
الاقتضاء" عند  قيمتها  معاينة  أو  معينة  أموال  المال أي    .1مجموعة  ملكية  "نقل 

وتشمل المصادرة .  2المصادر، قهرا وبدون مقابل من ملكية صاحبه إلى ملكية الدولة" 
فة من وسائل النقل المستعلمة في الغ ، ومصادرة مبالغ كل ما يدخل في محل المخال

أثناء الدخول الى التراب  العملة الصعبة الغير مصرح بها أمام أعوان إدارة الجمارك 
  22.3- 96الوطني، وهذه العقوبة المستحدثة في مجال جرائم الصرف منذ صدور الأمر  

بحكم قضائي إذ لا يجوز والمصادرة كجزاء جنائي في جرائم الصرف لا بد أن تأتي  
الحكم بها في حال سقوط الدعوى بالتقادم أو الوفاة أو العفو او البراءة، كما انه لا بد 
أن تكون مسبوقة بإجراء الحجز ثم تأتي المصادرة لتثبيته، و من خلال أحكام المادة 

، يتضح أن المصادرة تقع على 01-30من الأمر    5و كذلك المادة  2الأولى مكرر فقرة
محل الجريمة ووسائل النقل المستعملة في الغ ، أما إذا امتنع حجزها لحالات خاصة 
أو امتنع المخالف عن تقديمها لأي سبب فإنه يتعين عن المحكمة المختصة أن تحكم  
المطلوب  الأشياء  تيمة  تساوي  الغرامة  تيمة  تكون  و  المصادرة،  مقام  تقوم  بغرامة 

     4مصادرتها 

المصادرة كعقوبة جائزة في جميع الجنايات ولكن محدود في مواد الجنح في جرائم    وجدير بالذكر      
المعدل والمتمم والذي نص عليها بأنها عقوبة أصلية وليست تكميلية وهذا 22- 96الصرف وفقا للأمر  

 وهذا يعني أنه إذا تعذر تطبيق المصادرة وتحل محلها الغرامة فهذا يدل على أن المشرع لجأ 5استثناء  
 6الى الاستعانة بتقنيات قانون الجمارك. 

 

 ، مرجع سابق. 156-66من الامر  15المادة -1
 .483عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص-2

 ، مرجع سابق.22-96الأمر رقم-3

 ، مرجع سابق.01-03رقممكرر من الأمر  1المادة -4

 .168ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص-5
 .66طارق كود، مرجع سابق، ص-6
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 العقوبات الماسة بالنشاط المهني والحقوق الأخرج المرتبطة بها: )العقوبات التكميلية(. -4

على أساس أنها ضمن العقوبات التكميلية    01- 03جاءت هذه العقوبات في نص المادة الثالثة من الأمر  
 للعقوبات الأصلية السالفة الذكر والمتمثلة في: 

لطالما أن جرائم الصرف لها صلة وثيقة بالتجارة الخارجية    المنا من مزاولة عمليات التجارة الخارجية:-أ
كم على المحكوم عليه بالحرمان من مزاولة عمليات التجارة والمبادلات الخارجية  فإنه بإمكان القاضي الح

متى رأى أن ذلك يشكل خطرا على حياة وصحة الأفراد عموما ويمس باقتصاد الدولة خصوصا، ولكن  
سنوات من تاريخ صدور الحكم القضائي نهائيا، وكل تصرف خلال 5تسري هذه العقوبة لمدة لا تتجاوز  

 1رة يقع باطلا بطلانا مطلقا.هذه الفت

 المنا من ممارسة و ائة الوساطة في عمليات البورصة. -ب

 المنا من ممارسة و يفة عون في الصرف. -ج

تعد هذه العقوبة من العقوبات التكميلية وجوازية بالنسبة للجنح واجبارية    الحرمان من الحقوق الوطنية:-د
تين معا )الأصلية والتكملية ، ويكمن الهدف منها في عزل  بالنسبة للجنايات، كما يمكن الحكم بالعقوب

وطرد المحكوم عليه من جميع الوظائف السامية في الدولة، وكذلك الخدمات التي لها علاقة بالجريمة  
 ويظهر هذا المنع في:ذه الوظائف تمثل خطر على الدولة، لأن الاستمرار في ممارسة ه 

 غرفة التجارية. يمنع ان يكون منتخبا أو ناخبا في ال-

وهذا يعنى انه بمجرد لارتكابه هذه المخالفة فهوا ليس اهلا لتولي مثل  2يمنع أن يكون مساعدا قضائيا -
هذه المناصب من جهة وتسحب منه الثقة من جهة ثانية وغير آهل ليكون مساعد في الهيئات القضائية  

 3التي تتسم بالعدل والنزاهة. 

 المجتمع.  ولكن هذه العقوبات محددة مدتها في النص القانوني بصورة صريحة وهدفها حماية

 

 . 169 ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص -1

 ، مرجع سابق. 01-03من الأمر  3المادة  -2
 .475عبد الله سليمان، مرجع سابق، ص-3
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 :ثانيا: الجزاءات المقررة للشخص المعنوي 

سبق الحديث عن إقرار المشرع للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جريمة الصرف، وتبعا        
المعدل   22-96من الأمر    5المادة    لذلك فقد نص على جملة من العقوبات تحقيقا للردع العام، فنصت 

  2و 1  "تطبق على الشخص المعنوي الذي ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادتينوالمتمم:  
 من هذا الأمر العقوبات الاتية دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين:

 ( مرات قيمة محل القيمة، 5أولا: غرامة تساوي على الأكثر خمس) 

 ثانيا: مصادرة محل الجنحة، 

 ثالثا: مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش.

( سنوات، إحدج العقوبات  5مدة لا تتجاوز خمس)وفضلا عن ذلك، يمكن للجهة القضائية أن تصدر ول
 الآتية أو جميعها،

 المنا من مزاولة عمليات التجارة الخارجية، -

 المنا من عقد صفقات عمومية -

 المنا من الدعوة العلنية الى الادخار، -

  لا تطبق على الشخص المعنوي الخاضا للقانون العام، العقوبات المنصوص عليها في النقطة الثالثة
 من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من هذه المادة.

وإذا لم تحجز الأشياء المرتد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور لسبب ما يتعين على  
 1الجهة القضائية أن تقضي عليه بغرامة تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء.

"... يتعرا للعقوبات   22-96المعدل للأمر    03-10ن الأمر  م  5المادة  نصت عليه    بالإضافة الى ما
 التالية:

 ( مرات قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، 4غرامة لا يمكن أن تقل عن أربا)-

 

 ، مرجع سابق. 22-96من الامر  5المادة -1
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 مصادرة محل الجنحة، -

 . مصادرة الوسائل المستعملة في الغش، ..-

( سنوات، إحدج العقوبات 5يمكن أن تصدر الجهة القضائية فضلا عن ذلك لمدة لا تتجاوز خمس)
 الآتية أو جميعها:

 الاقصاء من الصفقات العمومية.-

 المنا من الدعوة العلنية من الادخار،-

ها المنا من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدم-
المختصة أن تحكم   القضائية  الجهة  يتعين على  المذكور أعلاه، لأي سبب كان  المعنوي  الشخص 

 1بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة ة تساوي قيمة هذه الأشياء".

جزاء      تكميلية  وأخرى  أصلية  عقوبات  على  نص  قد  الجزائري،  المشرع  أن  المادتين  من  ويتضح 
 مة الصرف.للشخص المعنوي المرتكب لجري

تختلف العقوبات الاصلية المقررة للشخص المعنوي عن تلك المطبقة للشخص   العقوبات الأصلية:-1
 الطبيعي، من خلال استبعاد عقوبة الحبس نظرا لطبيعته الاعتبارية.

 :المالية الغرامة -أ

الشخص بتلك المقررة على    مقارنة  ويلاحظ أن المشرع قد شدد من تيمة هذه الأخيرة  اليها أعلاه،
  المالية تعتبر من أبرز العقوبات المطبقة   الغرامة   ، وهذا راجع لاعتبارات عديدة أهمها أن2الطبيعي 

المشار    05فرض المشرع الجزائري عقوبة الغرامة المالية على الشخص المعنوي، بمقتضى المادة  
ردع كونها تتناسب مع ذاتية الاعتباري في مجال جرائم الصرف، والتي تحقق ال  على الشخص 

 الشخص المعنوي.
 
 

 

 ، مرجع سابق. 03- 10من الأمر  5المادة -1
 . 141محادي الطاهر، مرجع سابق، ص -2
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 المصادرة:  - ب

وفي حالة   ،  3من الفقرة    5ا للمادة  وسائل النقل المستعملة في الغ  وفقتخص المصادرة محل المخالفة  
استحالة تطبيق المصادرة عينا عند عدم حجز الأشياء المراد مصادرتها أو امتنع الشخص المعنوي عن  
تقديمها لاي سبب كان، ففي هذه الحالة يتعين على القاضي أن يحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة  

 1. وتساوي تيمة هاته الأشياء

 العقوبات التكميلية: -2

ف للقاضي  تعتبر يمكن  اذ  كلها  أو  التكميلية  العقوبات  احدى  يصدر  أن  الأصلية  العقوبات  عن  ضلا 
  3من الفقرة    5المشرع في المادة    وقد نص عليها.  سنوات   05جزاءات جوازيه بشرط ألا تتجاوز مدتها  
وهي    22-95م تكن موجودة في الأمر  عقوبة جديدة ل  01- 03السلفي الذكر كما أضاف الأمر الجديد  

لوساطة في البورصة، نظرا لان هذا النشاط يحقق أرباحا طائلة للأشخاص ع من مزاولة أي نشاط لأنه يمن 
 .2بارز في الحياة الاقتصادية  الاعتبارية ويلعب دور

 تتمثل العقوبات التكميلية المقررة على الشخص المعنوي في:

خص الاعتباري  حرمان الشأي  المنع النهائي أو المؤقت عن ممارسة نشاط أو عدة أنشطة:   -
 .  سنوات 5خمس)جميع عمليات الصرف والتجارة الخارجية لمدة لا تفوق  

الابعاد النهائي او المؤقت عن السوق العام: لا يمكن للشخص الاعتباري المحكوم عليه بهذا   -
الجزاء من المشاركة في كل الصفقات العمومية ويمنع من التعامل والاحتكاك بأشخاص القانون  

 طبيعة الإدارية. العام ذات ال
المنع النهائي أو المؤقت من الدعوة العامة للادخار: يمنع منعا باتا مؤقتا من محاولة الدخول  -

 في الاستثمارات أو إجراء اية إعلانات خاصة بالدعوة للادخار. 
  3المنع من دخول البورصة. -

 

 .141محادي الطاهر، مرجع نفسه، ص-1

 ، مرجع سابق. 01-03من الامر  5المادة -2
 .174ليندة بلحارث، مرجع سابق، ص-3
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 خاتمة: 

القول بعد التعرض لمعظم المستجدات التشريعية والتنظيمية المختلفة والتي أتاحت لنا  نخلص           
القانونية   المنظومة  المخالفات في  الطائفة من  بها هذه  التي تحظى  البالغة  الأهمية  التأكد من  فرصة 

تجريم  الجزائرية، أن جريمة الصرف تتمتع بذاتية خاصة تميزها عن غيرها من الجرائم وذلك من حيث ال
 والعقاب والمتابعة، نظرا لخروجها عن جل القواعد والمبادئ العامة للقانون الجنائي العام. 

ومن ثم يتضح جليا أن الجزائر حاولت أداء وظائف الدولة المعاصرة المتمثلة في تحديد السياسة النقدية 
ارها كدولة سائرة في وإدارتها والإشراف عليها، وردع كل من يخالفها وذلك لمحاولة الحفاظ على مس

طريق النمو، تماشيا وفقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد بالتزامن مع الانفتاح الاقتصادي على  
والتجارة من جهة  الاقتصاد  انبثقت عن تحرير  التي  الصرف  تحرير  تبني سياسة  الخارج ومن خلال 

 والتنمية الاقتصادية من جهة أخرى. 

لوضع منظومة قانونية زخمة تبين معالم الانفتاح الاقتصادي، لا سيما بعد ابداء   وتبعا لذلك عمد المشرع
المعايير  مع  المختلفة  التشريعات  تأهيل  خلال  من  للتجارة،  العالمية  للمنظمة  الانضمام  في  الرغبة 

 والمواصفات المعتمدة في العالم.

لا أن هناك بعض الثغرات والعوائق هذا ورغم الجهود المبذولة لضبط قطاع الصرف بنظام رقابي محكم، إ 
 التي ساهمت بشكل كبير في ظهور هذا النوع من الجرائم على اختلاف أنواعها. 

الأمر رقم   بقانون خاص  الجريمة  الصرفي هذه  المشرع  المؤرخ في    22- 96أقر  والمتمم    06المعدل 
رؤوس الأموال، لما لها   المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة  1996جويلية  

من خصوصية وطبيعة اقتصادية أقل ما يمكن القول عنها أنها متميزة عن جميع جرائم القانون العام  
 والتي تظهر من خلال: 

باعتبارها جريمة اقتصادية والذي     اختلاف مفهوم جريمة الصرف وضوابطها من دولة الى أخرى، 
ه المصلحة المحمية جزائيا تتغير بتغير الأنظمة الاقتصادية  مرده المصلحة التي يحميها القانون، وهذ 

 المنتهجة سواء كان نظام رأس مالي أو اشتراكي او مختلط.

للمحطات      راجع  هذا  ولعل  الصرف،  لجريمة  ومباشرا  محددا  مفهوما  المشرع  يرد  فلم  لذلك  وتبعا 
لتي شهدتها غداة الاستقلال بتبنيها النظام  الاقتصادية التي مرت بها الجزائر نتيجة التغيرات الأيديولوجية ا

الاشتراكي، ثم القفزة النوعية التي قامت بها بداية التسعينات بحيث اعتمدت نظام اقتصاد السوق، بعد  
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الازمة الحادة التي مرت بها خلال الثمانينيات. وهو الأمر الذي انعكس على سياستها التشريعية عموما،  
جامع، مكتفيا بتحديد النشاط المادي المشكل للركن المادي لهذه  وصعب مهمة وضع تعريف شامل و 

 ، لنخلص في النهاية إلى جملة من النتائج والتوصيات نوردها فيما يلي: الجريمة

 أولا: النتائج

باءت جميع محاولات الفقهاء في تعريف جريمة الصرف بالفشل، بل يمكن القول ان الفقه لم يولي   ✓
الأهمية التي حظيت بها الجريمة الاقتصادية، وبما أن جريمة الصرف جريمة   تعريفها عناية كبيرة بقدر

 اقتصادية فان اشتراكهما في نفس التعريف هو أمر بديهي ومعقول.

بالإضافة الى تغير ملامح الركن الشرعي في اطار جرائم الصرف، والذي يظهر من خلال تنازل    ✓
في ةالتشريع في المواد الجزائيةة لصالح السلطة  السلطة التشريعية عن اختصاصها الأصيل المتمثل  

التنفيذية عن طريق التفويض، والذي جعل من الإدارة طرفا مباشرا في مواجهة المخالف، اذ يعتبر  
خروجا عن القواعد العامة الأمر الذي مؤداه سرعة وليونة الأنظمة في التعديل والالغاء والتي تتماشى  

عتبارها جريمة اقتصادية تتأثر بمجمل الأوضاع الاقتصادية، الا  أساسا مع طبيعة جريمة الصرف با
أنه ومن وجهة نظرنا فقد أدى ذلك لإفراغ مبدأ الشرعية من أهم أسسه كمبدأ دستوري وضمانة للمتهم، 

على أنها مجرد نصوص تطبيقية، فانه    ةذلك أنه بالرغم من محاولة اظهار هاته النصوص التنظيمي
وصا جزائية بطبيعتها تمنح للسلطة التنفيذية مكنة استعمالها في الوقت الذي  في مجال الصرف تعد نص

مناسبا، وتركز سلطة التجريم والعقاب في يد الإدارة، وعليه بالتبعية وجب عدم ترك فكرة التفويض  تراه 
 على اطلاقها. 

لتحقيق الردع   أن الأمر الذي أثر في وظيفة العقوبة في مجال الصرف كونها لا تسعى بالدرجة الأولى ✓
العام، بل أصبح التركيز جليا على تطبيق العقوبات المالية المتمثلة في الغرامات المالية فصحيح أنه  
يتلاءم بشكل كبير مع طبيعة جرائم الصرف من جهة، الا أنه من جهة أخرى غير من الهدف الساسي 

 .العموميةالذي وضعت من أجله العقوبة من الردع والإصلاح الى إثراء الخزينة 
أما بخصوص الركن المادي، نجد أن المشرع وسع من نطاق الأفعال التي تشكل جريمة صرف، والتي  ✓

اتسمت بكونها جرائم سلبية، اذ أن النشاط المادي المشكل للجريمة يقتضي الامتناع عن القيام بواجب  
للتساؤل حول جدوى تجريم المحاولة والتي لا يمكن تص  ورها الا في الجرائم قانوني، وهو ما دعانا 

الإيجابية. كذلك كان المشرع فطنا فاهتم من خلال تعديلاته بمحل الجريمة ووسع من مجاله ليشمل  
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إضافة الى كل من النقود والقيم والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، سندات الدين سواء كانت محررة  
 بالعملة الوطنية أو العملة الأجنبية. 

أخرى عن القواعد العامة بخصوص الركن المعنوي، فقد تبنى المشرع الجزائري أن المشرع  خرج مرة   ✓
فكرة الجريمة المادية المستسقاة من قانون الجمارك، وبذلك فقد استبعد تماما احتمال تحققه من عدمه، 
واعتبرها قائمة بمجرد تحقق الركن المادي، بغض النظر عن وجود عنصر القصد الجنائي ام لا، والقائم  

لى الإرادة والعلم، ومن وجهة نظرنا أن المشرع جانب الصواب بتبنيه فكرة الجريمة الشكلية خاصة  ع
في ظل عدم توحيد النظام القانوني المنظم لجريمة الصرف وتركها خاضعة لأكثر من قانون، مما يمس  

لذلك فان اعتبار    بالدرجة الأولى بالعلم المفترض بالقوانين لدى المواطن خاصة اذا كان أجنبيا، وتبعا 
جريمة الصرف من الجرائم المادية والقائمة على الخطأ المفترض، فقد نحول عبء الاثبات للمتهم،  

 لإثبات براءته، كون ادانته مفترضة، وهو ما يشكل خرقا لقاعدة قرينة البراءة. 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في مجال الصرف بالرغم من أنه لم    تبنى  المشرع الجزائري   أن ✓
يحدث انسجاما بين تشريع والتنظيم المتعلق بالصرف وقانون العقوبات، الا أنه واكب التطور الحاصل  
في التشريعات المقارنة خصوصا بعد أن تجاوز هذا النوع من المسؤولية مرحلة الجدل الفقهي التقليدي، 

بات حقيقة حتمية ومعترف بها، بل ان إقرار مسؤوليتها في المجال الاقتصادي يتناسب طرديا    فوجودها
مع طبيعتها بسبب حجم الأموال التي تملكها، فضلا عن تمتعها بإرادة كاملة وأهلية متمثلة في الإرادة  

 الجماعية الجزائية. 

المعدل والمتمم   96/22مر  بالرغم من إفراد جريمة الصرف في نص خاص بها ونقصد بذلك الأأنه   ✓
إلا أنها تبقى لا محال مرتكزة على عدة عناصر تنظمها قوانين متعددة ومتشعبة، ونصوص تنظيمية  
وأنظمة مختلفة وهذا ما يخلق صعوبة أمام القاضي عند معالجته لملف يتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم  

 الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

على تكوينها وعناصرها انما امتدت لتشمل حتى جميع مراحل  لا تقتصر  خصوصية جريمة الصرف  ن  أ ✓
الدعوى الجزائية المتعاتبة والمختلفة، اذ تخضع معاينة الجريمة من أشخاص مؤهلين ومحددون على 

 المعدل والمتمم. 22- 96من الأمر   07سبيل الحصر بموجب المادة 

المقرر  ✓ للعقوبات  بالرجوع  الحد أنه  يتجاوز  الصرف،  لجريمة  الأقصى  الحد  من  جعل  المشرع  فان  ة 
الأقصى المقرر للجنح بصفة عامة، بحيث تصل العقوبة الأقصى الى سبع سنوات حبس، وهو ما 
يعبر عن شدة وقسوة السياسة الجزائية التي وضعها المشرع لقمع هذا النوع من الجرائم، بالإضافة الى  
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ميلية في القواعد العامة عقوبة أصلية ووجوبيه خاصة تلك المتعلقة بالمصادرة  ذلك اعتبار العقوبات التك
 والتي هي في الأصل جوازيه تكميلية.

تطورا سريعا بخصوص الاختصاص القضائي في الجرائم المتعلق بالصرف كونها  شهد    المشرع  أن  ✓
الجرائم يعود الى محاكم  ذات طبيعة اقتصادية، فبعد أن كان الاختصاص الأصيل للنظر في هاته  

استثنائية، تم التوقف عن العمل بها لتصبح بعد ذلك جرائم الصرف شأنها شأن الجرائم العادية يؤول  
العدالة بجهاز قضائي   لتدعيم قطاع  المشرع  العادية، كما عمد  الى المحاكم  فيها  النظر  اختصاص 

ه مجموعة من الجرائم المذكورة  مختص ذو اختصاص موسع يطلق عليه الأقطاب المتخصصة ويسند الي
 على سبيل الحصر والتي من بينها مخالفة التشريع الخاص بالصرف.

كذلك نظام المصالحة وكرسها في المجال الصرفي، ووضع لجان مختصة للقيام بها،  تبنى  المشرع    أن ✓
وهذا في رأينا  الا اننا نلاحظ أنه في آخر تعديلاته المتعلقة بتشريع الصرف قد رفع من مبلغ الكفالة،  

يبين نيته في التضييق من مجال اعتماد المصالحة، وألا يتغير الهدف الذي وضعت من أجله كوسيلة 
 إدارية جزائية الى طريقة للإفلات من العقاب.

 ثانيا: التوصيات 

ضرورة أن يتبنى المشرع الجزائري تعريف عاما وجامعا لجريمة الصرف، وفق معيار محدد،  ➢
 حيا يمتاز بالدقة والموضوعية. ليكون مرجعا اصطلا

 وضع آليات ضابطة لمسألة التفويض التشريعي في مجال الصرف تكون ذات مرجعية دستورية.  ➢

التقييد من صلاحيات الممنوحة للإدارة ببعض الضمانات حتى لا تتعسف في استعمال هذه  ➢
مة للتقليل من الضمانات  الامتيازات، اذ لا يمكن الاحتجاج بالسرعة والفعالية التي تتسم بها الأنظ

 الأساسية للمتهم. 

تقنين موضوعي   ➢ الصرف، ووضع  لجريمة  المنظم  القانوني  النظام  توحيد  الضروري  من  بات 
واجرائي خاص بها، بدلا من ترك قواعدها متناثرة في مختلف القوانين العامة والخاصة، تكريسا  

 للشفافية. 

لاقتصادي والمالي، نظرا للطبيعة التقنية التي  ضرورة تنظيم دورات تكوينية للقضاة في المجال ا ➢
تتمتع بها جريمة الصرف من جهة ومن أجل اصدار أحكام صائبة تفصل في الموضوع من  

 جهة أخرى. 
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كثرة التعديلات المتعلقة بجرائم الصرف، تجعل من الصعب افتراض العلم بها، فلا يكفي مجرد  ➢
ذلك نقترح ضرورة ايصالها للجمهور عبر مختلف  النشر في الجريدة الرسمية لتحقق هذا الأمر، وب

 وسائل الاعلام. 

ضرورة التقليص من السلطات الممنوحة للإدارة في مجال المصالحة، أو استحداث جهة رقابية   ➢
قضائية حيادية من أجل ضمان عدم استبداد السلطة الإدارية والتعسف في استعمال امتيازات  

 السلطة العامة.

اليه المذكرة، وان كانت الآفاق موضوع خصوصية جريمة الصرف مفتوحة للبحث  وهذا ما انتهت  
والتعمق خاصة في ظل العولمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، فضلا عن التقدم التكنولوجي الهائل  
الذي نعيشه، فقد أدى ذلك لتطور أنماط جرائم الصرف وعولمتها بتطور التكنولوجيا، والذي أدى 

استحداث أنظمة إجرامية جديدة متطورة وبروز طرق معاصرة منظمة ومتقنة لارتكاب  مباشرة الى  
 مخالفات تشريع الصرف، كان لزاما إيجاد قواعد قانونية جزائية تواكب هذا التطور. 
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 قائمة المراجا:

 أولا: النصوص القانونية:

 النصوص الدستورية:  -أ
جريدة  متضمن تعديل الدستوري، ، 2016مارس سنة   06المؤرخ في  ،01-16رقم   قانون  .1

 .2016مارس   7، المؤرخة في 14رسمية، عدد 
 النصوص التشريعية:  -ب 

 القوانين:-1

، يتضمن الإبقاء على التشريع الفرنسي في  1962ديسمبر  31مؤرخ في  157- 62قانون رقم   .2
ملغى بالأمر    ،1963جانفي    11صادر بتاريخ    02، عدد  جريدة رسمية  ،ئر بعد استقلالهاالجزا
في  مؤر   29-73رقم   في  62عدد  ،  جريدة رسمية  1973جويلية    05خ  مؤرخة  أوت   01، 
1973. 

  دد عجريدة رسمية،  ، يتضمن مجلس أمن الدولة،  1989أبريل    25مؤرخ في    06- 89قانون رقم   .3
 . 1989ابريل  17 في ، مؤرخة17

 علق بالنقد والقرض، جريدة رسمية،، المت1990أفريل    14المؤرخ في    ،10- 90القانون رقم   .4
 )ملغى . 1990أفريل  18 في مؤرخة، 16عدد 

جوان    08المؤرخ في    155- 66، يعدل الأمر رقم  1990اوت    18مؤرخ في    24-90قانون رقم   .5
الجزائية،  المتضمن  ،1966 اوت   26مؤرخة في  ،  36  دد عجريدة رسمية،    قانون الإجراءات 
 معدل ومتمم.  1990

د القواعد العامة المتعلقة بالطيران  يحد بت  ، المتعلق1998يونيو    27المؤرخ في    06-98القانون   .6
 المدني المعدل والمتمم.

جريدة  ،  2003، المتضمن قانون المالية لسنة  2002ديسمبر  22، المؤرخ في  11- 02القانون رقم  .7
 .2002ر ديسمب 25، مؤرخة في  86عدد رسمية، 

 ، متعلق بتعديل القانون التجاري الجزائري.2005فيفري  6مؤرخ في  02/ 05قانون رقم   .8
 . المعدل والمتمم لقانون العقوبات  ،10-11-2004، المؤرخ في 04- 15القانون رقم   .9

 الأوامر:-2
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  ، 1970ضمن قانون المالية لسنة  المت   ،1969ديسمبر    31مؤرخ في  ،  107- 69الأمر رقم   .1
 .1969ديسمبر  31المؤرخة في ،10 ، عدد جريدة رسمية

  156-66ضمن تعديل الأمر رقم  المت  ،1975جوان    17مؤرخ في    ،47-75الأمر رقم   .2
المؤرخة    53،العدد    ،، جريدة رسميةت ضمن قانون العقوباالمت  ، 1966جوان    8المؤرخ في  

 .1975جوان   1في
 ن القانون التجاري، جريدة رسمية، ضمالمت، 1975سبتمبر  26المؤرخ في   59-75الأمر  .3

 المعدل والمتمم.  1995ديسمبر  17الصادر بتاريخ   10عدد 
)التشريع  الصرف  ، يتعلق بقمع جرائم  1995ماي    30مؤرخ في    1088- 95مر رقم  الأ .4

 .الفرنسي 

المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم   1996يوليو سنة  9المؤرخ في  22- 96رقم الامر  .5
  مؤرخة ،  43الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جريدة رسمية، عدد  

 . 1417صفر عام    24في 
، المؤرخ في  07- 79، معدل ومتمم للقانون  1998أوت    22مؤرخ في    10- 98الأمر رقم   .6

أوت 22، المؤرخة في  66، العدد  ، المتضمن قانون الجمارك، جريدة رسمية1979ة  جويلي21
1998. 

رقم .7 المؤرخ في  11- 03الأمر  المعدل 2003غشت سنة   26،  والقرض،  بالنقد  المتعلق   ،
 .والمتمم

المتعلق ،  22-   96يعدل ويتمم الأمر  ،2010غشت سنة    26المؤرخ في    03-10الأمر رقم   .8
   .كة رؤوس الأموال من والى الخارجالخاصين بالصرف وحر  بقمع مخالفة التشريع والتنظيم

المعدل والمتمم بالقانون المتعلق بالوقاية من    2010اوت    26المؤرخ في    05- 10الأمر   .9
 . الفساد ومكافحته
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 : النصوص التنظيمية-ج

 المراسيم التنفيذية -1

تحديد أعضاء تضمن ، الم1966جويلية  21مؤرخ في   181-66المرسوم التنفيذي رقم  .1
المؤرخة ، 54 ة بقمع الجرائم الاقتصادية، جريدة رسمية، عدد المجالس القضائية الخاص 

 ، )ملغى .1966جويلية   24في 
، يتضمن شروط وكيفيات 1997جويلية   4مؤرخ في   256-97رقم  المرسوم التنفيذي .2

والتنظيم الخاصين  تعيين بعض الأعوان والموظفين المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع 
صادرة    47بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جريدة رسمية، ج، ج، عدد 

 . 1997جويلية   16بتاريخ  

، يضبط أشكال محاضر 1997جويلية  14مؤرخ في   257-97المرسوم التنفيذي رقم  .3
من والى  معاينة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال 

 .1996جويلية  16 مؤرخة في ،47عدد  الخارج، جريدة الرسمية،
، يحدد شروط إجراء  1997جويلية  14مؤرخ في   258-97المرسوم التنفيذي رقم  .4

والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى  المصالحة في مخالفة التشريع
 )ملغى .  1997جويلية   16، صادر بتاريخ  47عدد  جريدة رسمية، ،الخارج

، يحدد تشكيلة لجنة  1997جويلية   14المؤرخ في   259-97المرسوم التنفيذي رقم  .5
  1997جويلية   16، صادرة بتاريخ 47المصالحة وتنظيمها وسيرها، جريدة رسمية، عدد 

 )ملغى .
، يحدد شروط إجراءات  2003مارس سنة  5، المؤرخ في 111-03المرسوم التنفيذي رقم  .6

لمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال  المصالحة في مجال ا
تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيهما، جريدة وكذا من والى الخارج 
 . 2003مارس  09المؤرخ في  ،17رسمية، عدد 

، يحدد شروط وكيفيات إجراءات  2011جانفي  29، المؤرخ في 35-11المرسوم التنفيذي  .7
صالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال  الم
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من والى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرها، جريدة 
 . 2011فيفري  6، المؤرخة في 8رسمية، عدد 

 الأنظمة:-2

جريدة ، بقواعد الصرف وشروطه، متعلق  1991أوت  4مؤرخ في  07- 91النظام رقم   .1
 . 1992مارس  29 في مؤرخة ،24 دد ع، رسمية

  ،04/ 92، يعدل ويعوض النظام رقم  1995ديسمبر   23المؤرخ في  07/ 95النظام رقم   .2
، 11المتعلق بمراتبة الصرف، الجريدة الرسمية، العدد  ،1992مارس   22مؤرخ في  

 . 1996فبراير  11الصادرة في 
علق بالقواعد المطبقة على المعاملات المت 2007فيفري  3خ في مؤر  01/ 07قم  النظام ر  .3

 .الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة
 ثانيا: المؤلفات 

 باللغة العربية   -أ

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الطبعة الرابعة منقحة، مكتبة الشروق  إبراهيم أنيس، .1
 . 2008الدولية، مصر، 

بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، دار هومة، الطبعة الرابعة، الجزائر،  أحسن  .1
2007. 

، دار  الثانية أحسن بوسقيعة، جريمة الصرف على ضوء القانون والممارسة القضائية، طبعة  .2
 .2014الجزائر، ، itciالنشر 

دار النهضة العربية،  احمد مصطفي معبد، الاقتصاد الرقمي بين النظرية والتطبيق، مكتبة  .3
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 الملخص:

لى الخارج، بذاتية خاصة تميزها عن باقي  إموال من و لأا   رؤوستتمتع جريمة الصرف و حركة  
راجع  ئم  جراال وهذا  والعقاب،  والمتابعة  التجريم  حيث  من  ذلك  و  القواعد  لالعادية  عن  خروجها  سبب 
ي العام، نتيجة طبيعتها المتميزة والتي جعلت منها مركز اهتمام المشرع  ئ صول العامة للقانون الجنالأوا

بالصرف و    المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين  22-96مر رقم  لأبا  فأخصهاري،  ئالجزا
ذ عمد من  إ،  ئمموال المعدل والمتمم، الذي يعتبر النص المرجعي و المنظم لهاته الجرالأا  رؤوسحركة  
خاصة تهدف بشكل فعال لضبط مجال الصرف، والحد من  ئية  جراإموضوعية و   أحكاملى سن  إخلاله  

 .للبلاد توسع هذه الجريمة، لما لها من خطورة كبيرة على المصالح الاقتصادية 
Résumé: 

L’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des 

mouvements de capitaux de et vers l'étranger se caractérise par une spécificité 

par rapport  aux autres infractions en ce que le régime juridique et contentieux 

qui lui est applicable tant au plan de la criminalisation, des poursuites ou encore 

des sanctions s’écarte des règles et normes générales communément admises 

en matière de droit pénal général et ce, en raison de la particularité de sa nature 

qui en a fait le centre d’intérêt du législateur. Ce dernier lui a consacré 

l’ordonnance n° 96-22 relative à la répression de l'infraction à la législation et 

à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers 

l'étranger, modifiée et complétée, qui constitue le texte de référence régissant 

une telle infraction et au moyen duquel a été institué un dispositif juridique 

spécial tant au fond qu’au plan procédural de nature à régir de manière efficace 

le domaine des changes et consécutivement à réduire l’expansion d’une telle 

infraction au vu de son impact pervers sur les intérêts économiques du pays.       
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